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  مقدمة:

من الدول، نتیجة للثورة دى التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعیشه الكثیر ألقد  

كثر انفتاحا على بعضها أصبحت الدول أو  لى توسع العلاقات بین دول العالم،إالعلمیة 

  البعض.

عداه ایضا الى لم یقتصر هذا التطور والتوسع على سوق السلع والخدمات فقط وإنما ت

الاسواق النقدیة والمالیة، ویعتبر القطاع المصرفي احد القطاعات الرائدة في الاقتصادیات 

الحدیثة لیس فقط لدوره العام في حشد وتعبئة المدخرات المحلیة والأجنبیة وتمویل الاستثمار 

مع العالم الذي یمثل عصب النشاط الاقتصادي، بل لكونه یمثل حلقة الاتصال الاكثر اهمیة 

الخارجي، لهذا اصبح تطوره ومتانة اوضاعه امرا ضروریا للحكم على سلامة اقتصادیاتنا 

وقابلیتها او قدرتها على جذب رؤوس الاموال المحلیة والخارجیة، واذا كان القطاع المصرفي 

واحدا من اهم القطاعات الاقتصادیة، فان البنك المركزي یمثل المحور الرئیس لهذا القطاع 

  وزیادة قدرته على المنافسة والتطور.

لقد تأخر ظهور البنك المركزي واختصر نشاطه في البدایة على اصدار النقد، فغالبا  

امة لا عك للدولة، فالبنك المركزي منفعة ما نشأت كبنوك تجاریة وتحولت الى بنوك عامة مل

یقرضها ویمثلها في تهدف للربح، وهو بنك الحكومة لأنه یمسك حساباتها ویسیر دیونها، 

المنظمات والهیئات المالیة في الخارج، كما یقدم لها المشورة كلما احتاجت الى ذلك، إضافة 

الى انه بنك البنوك ولا تكاد تخلو دولة مستقلة في العالم من وجود هذا البنك لدیها یتمتع فیها 

دیة التي قد بامتیازات عدیدة ویساعدها في تخفیف الازمات أو حل المشاكل الاقتصا

  تعترضها عن طریق سیاسته النقدیة.

هداف الرئیسیة للسیاسة النقدیة هو المحافظة على المستوى حد الأأن أشك فیه  مما لا

خر مكافحة التضخم، ویمكن ملاحظة ذلك من خلال قوانین البنوك آو بمعنى أالعام للأسعار 

العملة الوطنیة  ستقراراة على ن المحافظأالمركزیة في معظم دول العالم، والتي تنص على 
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قرار داخلیا وخارجیا یعتبر من أهم وظائف البنك المركزي، وتتم المحافظة على هذا الاست

  سعار من خلال السیاسة النقدیة.والذي ینعكس على مستویات الأ

أن البنك المركزي  في ادارته للسیاسة النقدیة والمصرفیة لن یتمكن من الحفاظ على 

ذا كان یتمتع بقدر من الاستقلالیة عن الحكومة في وضع إمالي والنقدي إلا الاستقرار ال

خیرة نجاح بعض البنوك المركزیة في الحصول على طه وأهدافه، وقد شهدت السنوات الأخط

   هذه الدول نیوزیلندا شیلي وفرنسا.المزید من الاستقلالیة، ومن 

  الاشكالیة:

قمة الجهاز المصرفي لما له من تأثیر في  یعتبر البنك المركزي الهیأة العلیا على

تحقیق وسلامة واستقرار النظام النقدي للدولة وتطبیق سیاسة نقدیة تدعم النشاط الاقتصادي، 

  من خلال اعطاءه حریة اتخاذ القرارات بعیدا عن مركزیة وضغط الحكومة

قدیة في ظل ما مدى فعالیة السیاسة الن: هذا ما دفعنا بالاهتمام بالإشكالیة التالیة

  استقلالیة البنك المركزي؟

  وانطلاقا من هذا الاشكال الرئیس تتبادر الى الذهن مجموعة من الاسئلة الفرعیة:

  ما المقصود باستقلالیة البنوك المركزي؟ -

  وما هي علاقة استقلالیة البنوك المركزیة بالسیاسة النقدیة؟ -

  وما هي الاهداف النهائیة للسیاسة النقدیة؟ -

  رضیات:الف

  .مركزي الانفصال التام عن الحكومةلا تعني استقلالیة البنك ال -1

 لعلاج ظاهرة التضخم. المتخذةسات تعتبر السیاسة النقدیة من بین السیا -2

داء فعالیة بنك الجزائر مؤشر أساسي لأن ارتفاع معدل مصداقیة واستقلالیة أ -3

 السیاسة النقدیة.
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  أسباب اختیار الموضوع:

  سباب التي دفعتنا أي اختیار هذا الموضوع هي:هم الاولعل أ

البنك المركزي یمثل صدارة الجهاز المصرفي، وزیادة قدرته على المنافسة والتطور 

یساعد على القیام بدوره الى ادارة السیاسة النقدیة والمصرفیة والحفاظ على الاستقرار المالي 

مرار، هذا ما یتطلب منا الوقوف عند والنقدي وبالتالي ارساء اسس نمو اقتصادي قابل للاست

  موضوع استقلالیة البنك المركزي كأحد اهم الشروط لزیادة فعالیة تنفیذ السیاسة النقدیة.

موضوع استقلالیة البنك المركزي حدیث نوعا ما خاصة بالنسبة للدول النامیة، الامر  -

ین الظروف فیها عن تلك الذي یستلزم الحذر في منح بنوكها المركزیة استقلالیة نظرا لتبا

  الخاصة بالدول المتقدمة.

  كون هذا الموضوع یندرج ضمن تخصص الدراسة. -

  طبیعة واهمیة الموضوع:

یعد البنك المركزي الذي یمثل السلطة النقدیة في الدولة من اهم مؤسسات الدولة في 

تناط به المجال الاقتصادي بوجه عام وفي المجال النقدي والمصرفي بوجه خاص، والذي 

مهام متعددة من اهمها ادارة السیاسة النقدیة بغرض تحقیق الاستقرار النقدي والمصرفي، 

ومن ثم الاسهام في تحقیق الاستقرار الاقتصادي للدولة، تحقیق الاهداف الاقتصادیة من 

خلال السیاسة النقدیة یعتمد على جدارة البنك المركزي في تنفیذها، واداء البنك المركزي 

الحالي ینادي  فالاتجاهر بالعدید من المتغیرات المحیطة تبعا للبیئة التي یعمل في ظلها، یتأث

بضرورة دعم استقلالیة البنك المركزي لتفعیل تأثیرات السیاسة النقدیة في مواجهة انعكاسات 

  همیة وجود استقلالیة أالمتغیرات الاقتصادیة المعاصرة، فأهمیة هذه الدراسة تتلخص في بیان 
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البنك المركزي بقدر معین لتحقیق النتائج المستهدفة عن طریق مختلف ادوات السیاسة 

  النقدیة.

تنبع اهمیة هذا البحث كذلك من ان السیاسات النقدیة كانت وما تزال الادوات  -

الحقیقیة والهامة بید الحكومات في البلدان النامیة والمارة بمرحلة انتقالیة لتصحیح 

، ولذلك فان التوقف عند نقاط الضعف التي تعاني منها تلك اوضاعها الاقتصادیة

السیاسات في البلدان المذكورة ومعرفة اسباب ضعفها تمكننا من معالجتها ومعرفة 

  الادوات الفعالة التي تساعد صانعي القرار الاقتصادي.       

  منهج الدراسة: 

ور استقلالیة البنك یعتمد منهج البحث على المنهج التاریخي بالتعرض الى مدى تط

المركزي في الجزائر. اضافة الى تبني المنهج الوصفي التحلیلي في تتبع واستقصاء تأثیر 

   استقلالیة البنك المركزي على السیاسة النقدیة وتحدید بعض المفاهیم.  

  عوائق البحث :

  همها.أهناك بعض من العوائق اعترضتنا عند اعداد هذا البحث 

تتناول السیاسة النقدیة والبنك المركزي، اما عن المراجع التي  هناك مراجع كثیرة -

  تربط بین استقلالیة البنك المركزي والسیاسة النقدیة فهي قلیلة خاصة الوطنیة منها.

تشعب الموضوع والذي یحتاج الكثیر من الدقة للتمكن من الالمام به، هذا بالإضافة  -

  الى علاقته مع عدة مواضیع اخرى.

الموضوع تتجاوز النصوص القانونیة ومختلف التشریعات الى الممارسة طبیعة  -

               المیدانیة. 

  :دراسات سابقة

  :ات السابقة حول هذا الموضوع نذكرمن بین الدراس

فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق الاستقرار النقدي في "یمینة شبیرة،   -1

الجزائر، مذكرة مقدمة كجزء من ، دراسة حالة 2014-2000الجزائر خلال الفترة 
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متطلبات نیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، جامعة 

، وتمحورت اشكالیة الدراسة حول: 2016- 2015محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 

فعالة في  2014-2000هل تعتبر السیاسة النقدیة المتبعة في الجزائر خلال الفترة 

ار النقدي؟ وهدفت الدراسة الى الاجابة على الاشكالیة المطروحة تحقیق الاستقر 

ستقرار النقدي في الجانب المتمثلة في معرفة مدى فعالیة السیاسة النقدیة لتحقیق الا

 النقدي.

ابراهیمي عبد االله، ملتقى المنظومة المصرفیة . عیاش قویدر وأ. أ  -2

لبنك المركزي على أداء سیاسة نقدیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة، اثر استقلالیة ا

حقیقیة بین النظریة والتطبیق، جامعة الأغواط، الجزائر، وتمحورت اشكالیة الدراسة 

نقدي  لأداءحول: ما مدى استقلالیة البنك المركزي  في استعمال الادوات الملائمة 

 فعال ؟ والهدف من هذه الدراسة هو الاجابة على هذه الاشكالیة.

اثر استقلالیة البنك المركزي على اداء  لطیب، أ بوشنتوف نوال،فتان ا .د  -3

، 4الطبعة، مجلة المغاربیة للاقتصاد والمناجمنتال السیاسة النقدیة في الجزائر،

شكالیة البحث حول: ما مدى مساهمة استقلالیة البنك المركزي إوقد تمحورت ، 2العدد

 ؟   2013-2008قدیة خلال الفترة الجزائري في تحقیق الاهداف النهائیة للسیاسة الن

  الدراسة : هیكل

، المبحث الاول  ثلاثة مباحثتضمنت هذه الدراسة فصلین، اذ تناول الفصل الاول 

نشأة وتعریف البنك المركزي، وظائف البنك ، تناول: البنك المركزي ومفهوم الاستقلالیة

حث الثاني الى: السیاسة النقدیة المركزي، استقلالیة البنك المركزي وأهمیتها، فیما تطرق المب

وفعالیتها علي الفكر الاقتصادي من خلال استعراض تعریف السیاسة النقدیة وانواعها، 

  اهداف السیاسة النقدیة، السیاسة النقدیة في الفكر الاقتصادي، ادوات السیاسة النقدیة.

 ا الى السیاسةنقالتضخم حیث تطر تناول: السیاسة النقدیة ومشكلة  الثالث المبحث اما 

على التضخم، استقلالیة البنك المركزي واستهداف التضخم، العلاقة بین حریة  وأثرهاالنقدیة 

  م.التضخالحكومة في وضع السیاسة النقدیة ومعدل 



    ..........................................................................................................................قدمة:م
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السیاسة النقدیة في  وضعیةالمبحث الاول  بالنسبة للفصل الثاني فقد تضمن مبحثین، 

استقلالیة البنك المركزي على فعالیة السیاسة النقدیة في  اثر تناولاما المبحث الثاني الجزائر 

، مدى استقلالیة بنك 11-03الجزائر من خلال واقع استقلالیة بنك الجزائر حسب الامر 

الجزائر وفق معاییر الاستقلالیة، اضافة الى ملامح السیاسة النقدیة في الجزائر في ظل 

اهم المؤشرات المستهدفة من قبل السیاسة  القرارات المعدلة لقانون النقد والقرض وتطور

       .2014-2000النقدیة في الجزائر خلال الفترة 
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  تمهید:

جزء من عقد و  المالیة خصوصا في عقد السبعیناتو  أدت التطورات الاقتصادیة     

كان من أهم الأسباب الرئیسیة التي ، و الثمانینات إلى الاهتمام بموضوع استقلالیة البنك المركزي

كفاءة السیاسة النقدیة خصوصا في و  المركزي هي عدم فعالیة أدت إلى المناداة باستقلالیة البنك

، مجال التضخم في بعض الدول بسبب تدخل الحكومات بدرجة كبیرة في رسم السیاسة النقدیة

التي لا یمكن أن نفصل عنها و  لذلك كان لا بد من تدني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادیة

الذي یمثل المحور ، على رأسه البنك المركزيو  نكيالمالي بدءا بالقطاع البو  النقدي  الإصلاح

  .إدارة السیاسة النقدیةذلك لما یقوم به من دور فعال في رسم   و و  الرئیس لهذا القطاع

  : وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل من خلال مبحثین     

  .مفهوم الاستقلالیةالبنك المركزي و : المبحث الأول - 

  .النقدیة وفعالیتها في الفكر الاقتصاديالسیاسة : المبحث الثاني - 

   المبحث الثالث : السیاسة النقدیة ومشكلة التضخم -       
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  مفهوم الاستقلالیةو  البنك المركزي: المبحث الأول

باعتباره أعلى  هیئة في  تعد البنوك المركزیة احدث الصور لتطور الجهاز المصرفي، 

لنظام وثیقة جدا من ناحیة الإصدار النقدي وهو وظیفتها الجهاز المصرفي ،فعلاقتها بهیكل هذا ا

 حیث أن العلاقة بین البنوك المركزیة والدولة تتوقف على مدى التطور الاقتصادي، الأساسیة

  درجة تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیةو 

  تعریف البنك المركزيو  نشأة: الأولمطلب ال

  ) نشأة البنوك المركزیة (لمحة تاریخیة –أولا 

لقد جاءت نشأة البنوك المركزیة متأخرة بعض الشيء عن نشأة البنوك التجاریة التي ظهرت 

كانت البنوك التجاریة تقوم بإصدار ، ففي بادئ الأمر، في الدول الأوربیة قبل القرن السابع عشر

 المالي فيو  تواضع النشاط الاقتصاديو  في ضوء بساطة، و تقدم العروضو  تقبل الودائعو  النقود

لم تكن هناك حاجة لوجود هیئة إشرافیة تتولى رسم سیاسة عامة أو تضع القواعد ، تلك الفترة

  .التنظیمیة لعمل البنوك

نقود أدى إلى حدوث أزمات  مالیة توسعها في إصدار الو  لكن إفراط بعض هذه البنوكو 

 المصرفي الأمر الذي استدعى وجود مؤسسة  تعنى بتنظیم النشاط، سلبا على الاقتصاد اثرت

ـــــة في بادئ الأمر إلى ، و تنظیم عملیة إصدار النقود للتحكم بعرض النقدو  قد أوكلت هذه المهمــــ

  أحد البنوك القائمة.

تزاید حركة السلع ، و تزاید احتیاجات الحكومات للتمویلو  مع تزاید النشاط الاقتصاديو 

هرت الحاجة إلى وجود هیئة من خارج ظ، تعقد المعاملات المصرفیةو  والأموال عبر الحدود الدولیة

بالإضافة إلى تنظیم ، تنظیم العمل المصرفيو  البنوك تتولى عملیة الإشراف على عمل تلك البنوك

من هنا فإن إنشاء البنوك المركزیة إنما جاء ، و فكانت نشأة البنوك المركزیة، عملیة إصدار النقد

  .م إصدارهاتنظیو  هو التحكم في عرض النقودو  لتحقیق هدف أساس

نظرا لضخامة حجم رؤوس الأموال اللازمة لإعادة بناء ، و بعد الحرب العالمیة الثانیةو 

كما أسلفنا في ، مهام البنوك المركزیة من دور بسیط یتمثلو  تطورت أهداف، الاقتصادیات المدمرة
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الاقتصادیة إلى دور تنموي دعمته الأدبیات ، تنظیم أعمال البنوك التجاریةو  عملیة إصدار النقود

  .الصندوق الدولیینو  خاصة تلك الصادرة عن المؤسسات الدولیة كالبنكو  آنذاك

راجت فكرة تدخل الدولة في ، حتى أواخر السبعیناتو  فمنذ انتهاء الحرب العالمیة الثانیة

قد و هیمنت على معظم الدول فكرة التخطیط الاقتصادي لتحقیق التنمیة ، و النشاط الاقتصادي

على البنوك المركزیة أن تتجاوز في سیاستها ، خصوصا في الدول النامیةو  اقعفرض هذا الو 

لتحقیق ذلك كان و  هدف الاستقرار النقدي إلى هدف المساهمة في دعم النمو الاقتصادي النقدیة

أن تلجأ إلى ، و من الطبیعي أن تتوسع البنوك المركزیة في تمویل عجز الموازنات العامة للحكومات

السیاسات الائتمانیة للبنوك من خلال الإجراءات الانتقائیة لتوجیه الائتمان نحو التأثیر على 

  .الزراعةو  خاصة قطاعات الإنتاج السلعي كالصناعةو  القطاعات التي ترغب الدولة بتنمیتها

أثبتت التجربة العملیة خطأ هذا النهج ، بعد السیر في هذا الاتجاه لأكثر من ثلاثة عقودو 

الذي أدى بدوره إلى تزاید ، و معدلات التضخم ارتفاعالنقدي المبالغ فیه إلى حیث أدى التوسع 

من ناحیة ثانیة أدت ، و من ثم الإضرار بالنمو الاقتصاديو  "عدم التأكد"ظروف عدم الیقین 

إضعاف الإنتاجیة الأمر الذي و  الإجراءات الانتقائیة للسیاسة النقدیة إلى إساءة استخدام الموارد

  .على معدلات النمو الاقتصاديانعكس سلبیا 

ـــادي ـــا ساهم في زیادة ، إن هذا النهج فشل في تحقیق زیادة معدل النمو الاقتصــــ بینمــــــ

قد أملى ذلك تغیرا ملحوظا في دور و  .قاد في نهایة المطاف إلى أزمات مالیةو  معدلات التضخم

بنك المركزي یتمركز من جدید حول حیث أصبح دور ال، البنوك المركزیة منذ أوائل الثمانینات

  .إرساء سیاسة نقدیة سلیمة ذات فاعلیة عالیة في تحقیق الاستقرار النقدي بالدرجة الأولى

التي فصلت وظیفة ، انصرفت البنوك المركزیة في بعض الدول المتقدمة، ضمن هذا الإطارو 

دل التضخم كهدف رئیس إلى التركیز على استهداف مع، التنظیم عن بنوكها المركزیةو  الإشراف

أما البنوك المركزیة التي  ،ذلك في ضوء تحریر أسواق رأس المال في العالم، و لسیاستها النقدیة

عن و  فتعتبر مسؤولة عن توفیر البیئة المصرفیة المناسبة، الرقابة على البنوكو  تتولى مهام التنظیم
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  1 النقدیة.تنفیذ السیاسة و  ضمان سلامة الأوضاع المصرفیة إلى جانب رسم

  تعریف البنك المركزي –ثانیا 

هو المؤسسة التي ، و البنك المركزي هو المؤسسة التي تتكفل بإصدار النقود في كل الدول

یتحكم في كل البنوك العاملة في و  لذلك یشرف على التسییر النقديو  تترأس النظام النقدي

 حیث یعودون إلیه عندما یحتاجون، بنك الحكومةو  ویعتبر البنك المركزي بنك البنوك، الاقتصاد

ـــــة، إلى السیولة فهو یقوم بإعادة تمویل البنوك عند الضرورة  كما یقوم بتقدیم التسبیقــــات الضروریـــ

لذلك یقال أن البنك المركزي هو الملجأ الأخیر ، التشریعات السائدةو  للحكومة في إطار القوانین

  2.للإقراض

، النقدو  م المتعلق بالقرض 14/04/1990جزائري المؤرخ في ال 90/10حسب القانون رقم و 

یدعى في علاقاته مع و  الاستقلال الماليو  البنك المركزي مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة

یراقب بجمیع الوسائل و  یوجهو  هو بذلك یكلف بتنظیم الحركة النقدیةو  الغیر " بنك الجزائر "

استقرار سوق و  لى حسن إدارة التعهدات المالیة اتجاه الخارج یسهر ع، و الملائمة لتوزیع القرض

  3.الصرف

حیث عرف البنك المركزي بأنه ، " الذي یعد أكثر التعریفات شمولا De cockتعریف "  –

من ، الوطني للاقتصادقصد تحقیق أكبر منفعة ، المصرفيو  یحدد الهیكل النقديو  هو الذي یقنن

وظیفة بنك ، و لق بتنظیم الإصدار النقدي للعملة الوطنیةتتع: خلال قیامه بمجموعة وظائف

كما یمثل المقرض الأخیر لبقیة ، إدارة الاحتیاطات من النقد الأجنبي، و مستشارها الماليو  الحكومة

  4اطات النقدیة للبنوك. الاحتفاظ بالاحتیو  البنوك

أهداف ذات وخلاصة القول أن البنك المركزي من أهم المؤسسات التي تسعى إلى تحقیق 

  .الائتمانیةو  الإشراف على السیاسة النقدیةو  عبر ضمان سلامة الجهاز المصرفي، مصلحة عامة
                                            

  .  78-76، ص 2014، دار الفكر ناشرون وموزعون عمان اقتصادیات النقود والبنوكالسید متولي عبد القادر،  .د 1
  .11، ص 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر، تقنیات البنوكد. عبد الحق لعمیري،  2
  .103، ص 2018، دیوان المطبوعات الجامعیة، لنقدي والمصرفيأساسیات في الاقتصاد اأ. سلیمان بوفاسة،  3
  .58م، ص  014، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، مبادئ الاقتصاد النقدي والمصرفيد. عبد القادر خلیل،  4
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 وظائف البنك المركزي: الثانيالمطلب 

رغم اختلاف النشاط الذي تقوم به البنوك المركزیة وفقا لطبیعة الهیكل الائتماني في كل دولة 

الوظائف  لكن ثمة هناك إجمـاع على، بها هذا البنك التي یعمل الاقتصادیةووفقا لخصائص البنیة 

  الأساسیة التي تؤدیها البنوك المركزیة في معظم الاقتصادیات وذلك على النحو التالي:

فعملیة إصدار النقد الورقي هي إحدى الوظائف ، یعتبر البنك المركزي بنك إصدار .1

یفة من الدور التي تحتله النقود وتأتي أهمیة هذه الوظ، الهامة للمصارف المركزیةو  الأساسیة

توفر هذه الوظیفة في البنك المركزي میزة الثقة ، الورقیة في حیاة المجتمعات في الوقت الحاضر

غیر أن سلطة الإصدار لیست مطلقة بل یجب أن یتوفر ، والاستقرار في النقود التي یتم إصدارها

  دار.لها غطاء من العملات الأجنبیة قبل القیام بعملیة الإص

فهو یعتبر ذو أهمیة خاصة بالنسبة للبنوك التجاریة كونه ، یعتبر البنك المركزي بنك البنوك .2

وفي إطار وظیفته كبنك البنوك یقوم بالاحتفاظ ، المقرض الأخیر للنظام المصدر ككل

  .بالاحتیاطات النقدیة ویشرف على عملیة المقاصة (تقاص الشیكات بین البنوك)

حیث یرتبط بروابط وثیقة مع ، بنك الحكومة ومستشارها المالي یعتبر البنك المركزي .3

  .ویقدم لها خبرته النقدیة والمالیة، فهو مصرفها ومستشارها المالي، الحكومات المحلیة

یحتفظ البنك المركزي بودائع الحكومة ویتولى القیام بالأعمال المصرفیة الخاصة بالقطاع  .4

ویمثل جهة الإقراض ، ة التي تودع لدیها الإیرادات العامةالحكومي والقطاع العام كما یعتبر الجه

انیة لتغطیة عجز الموازنة التي یمكن للدولة أن تلجأ إلیها للحصول على قروض وتسهیلات ائتم

  العامة.

نظرا ، یتولى البنك المركزي مهمة تقدیم المشورة إلى الحكومة في الشؤون النقدیة والائتمانیة .5

الائتمانیة من و  وخبرته الطویلة في الأمور النقدیة، نوك التجاریة من ناحیةلعلاقته الوثیقة مع الب

  .ناحیة أخرى

وهي من الوظائف المهمة التي یمارسها في ، یعتبر البنك المركزي مراقب على الائتمان .6

وتبرز أهمیة هده الوظیفة من خلال العلاقة بین حجم الائتمان  والاشتراكیة الرأسمالیة الاقتصادیات
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ــــــــد، تویات الأسعارومس ــــ وكذلك ، حیث یمكن من خلالها تحقیق الاستقرار في أسواق المال والنقــ

  1تحقیق الاستقرار النسبي في الاقتصاد القومي.

  استقلالیة البنك المركزي وأهمیتها   :الثالثالمطلب 

  مفهوم استقلالیة البنوك المركزیة عن الحكومة: –أولا 

  فهوم استقلالیة البنوك المركزیة عن الحكومة من زاویتین :سیتناول تعریفنا لم

 تركز حول مفهوم الاستقلالیة في ضوء وظیفة البنوك المركزیة في رسم: الزاویة الأولى

  .غدارة السیاسة النقدیةو 

الاهتمام لأهداف  " وجود بنك مركزي یضع السیاسة النقدیة دونیراد بمفهوم الاستقلالیة هنا

تنفیذ السیاسة النقدیة بدون تدخل من و  أو هي "قدرة البنك المركزي على تصمیم، "السلطة المالیة

  ."أجهزتهاو  السلطة الحكومیة

البنوك المركزیة تشیر إلى " حالة انعزال البنك المركزي من  استقلالیةیرى آخرون أن و 

 ي تحدید   فیها یتمتع البنك المركزي بحریة كبیرة ف، و الضغط السیاسي الذي تمارسه الحكومة

تحقیق و  تحدیدو  هناك من یعرف الاستقلالیة بأنها "قدرة البنك على إعداد، و تنفیذ السیاسة النقدیة "و 

   .الأهداف التي یتطلب إنجازها بعیدا عن التأثیرات الحكومیة

البنوك المركزیة تعني "أن البنك المركزي یجب أن یكون مفوضا  استقلالیةیؤكد آخرون أن و 

أن یكون بالتالي مستقلا عن ، و "تحقیق استقرار الأسعارو  على حمایة قیمة النقدوحده بالعمل 

ذلك حرصا على أبعاد السیاسة النقدیة عن المصالح الضیقة ، و الدولة في غدارة السیاسة النقدیة

  .البرلمانو  لأعضاء الحكومة

، "بنك المركزيالو  "لا تعني الانفصال التام بین الحكومة الاستقلالیةیذهب آخرون إلى أن و 

لكن یجب و  حیث أن البنك المركزي ما هو إلا مؤسسة حكومیة تعمل في الإطار المؤسسي للدولة

أن تكون السیاسة النقدیة متسقة  مع السیاسة و  أن تكون قراراتها المتعلقة بالسیاسة النقدیة مستقلة

                                            
م، ص 2015لطبعة الثانیة، ، دار الصفا للنشر والتوزیع، عمان، االمفاهیم والنظم الاقتصادیة الحدیثةد عبد الفتاح النسور،  1

244 – 245.  
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  .الاقتصادیة العامة للدولة

وم الاستقلالیة إذ لم تقتصر على المفهوم الفني هناك تعاریف وسعت من مفه: الزاویة الثانیة

استقلالیة البنوك ، مكافحة التضخمو  بل منحته أبعادا أوسع شملت إضافة لمهمة السیاسة النقدیة

" فعرف بعض الاستقلالیة بأنها، تعیین العاملین في هذه البنوكو  فیما یتعلق بعملیات إدارة، الذاتیة

یتعلق  لاسیما فیماو  المسؤولون الرئیسیون في البنوك المركزیةمدى الاستقلالیة التي یتمتع بها 

هناك و ،عدم الاستغناء عن خدماتهم قبل المدة المحددة لهم بموجب القانونو  بعملیات التعیین

الإداري للبنوك فالاستقلالیة تعني "استقلال البنوك المركزیة و  تعریف آخر أوسع یشمل النشاط الفني

الائتمانیة أو الهیكل و  ل شيء سواء من ناحیة إدارة السیاسة النقدیة التام عن الحكومة في ك

  ."التنظیمي

المتمركزة و  ترى الباحثة بأن بعض التعاریف ركزت على المسألة الفنیة لمهام البنوك المركزیةو 

 تحقیق الاستقرار في الأسعار دون الإشارة إلى طبیعة العلاقة الإداریةو  حول رسم السیاسة النقدیة

هنالك تعاریف وسعت من مفهوم الاستقلالیة و  بعیة البنك المركزي داخل الهیكل الإداري للدولةتو 

لذلك نرى أن ، الذاتیة دون ذكر لطبیعة العلاقة المؤسسیة مع الدولةو  لیشمل الاستقلالیة الفنیة

م التعریف الذي یحدد مفهوم الاستقلالیة من خلال الجمع بین وظیفة البنوك المركزیة في رس

كون البنك المركزي مؤسسة حكومیة تعمل في الإطار المؤسسي للدولة ، و تنفیذهاو  السیاسة النقدیة

اتساق هذه السیاسة و  في اتخاذ قراراتها المتعلقة بالسیاسة النقدیة باستقلالیةمع تمتع هذه البنوك 

  1أقرب إلى الواقع العملي. و  الاقتصادیة العامة للدولة هو اشمل

  استقلالیة البنك المركزي أهمیة –ثانیا 

إلا أن تحقیق ، كما سلفنا ذكرا فإن البنك المركزي هو المسؤول عن تحقیق الاستقرار النقدي

عوامل أخرى  بل تتدخل في ذلك عــدة، هذا الهدف لا یتوقف في الواقع على  درجة استقلالیته فقط

 السیاسیة كذا المتغیــــــــراتو ، تتعلق بالنظام الاقتصادي كالمتغیرات الاقتصادیة غیر النقدیة

ما حققته ، و على الرغم مما لاقاه موضوع استقلالیة البنك المركزي من اهتمامو  علیه، و الاجتماعیةو 

                                            

- 174م، ص  2014، دار التعلیم الجامعي، الاسكندریة ،البنوك المركزیة ودورها في اقتصادیات الدولیوسف حسن یوسف، 1 

175.  
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إلا أنه یجدر بنا أن ، الاستقرار الاقتصاديو  دول تعد رائدة في هذا المجال من تحكم في التضخم 

الإجماع إذ أن ثمة آراء معارضة لهذه  نشیر إلى أن هذا الموضوع لم یرق بعد إلى مرتبة

مع أن بعض الدراسات المیدانیة تؤید الرأي بأن استقلالیة ، و حجمهاو  رراتهابلها مب، و الاستقلالیة

  .إلا أنها لیست أدلة حاسمة، البنك المركزي تعزز تحسین الأداء في مجال التحكم في التضخم

لأداء فیها في مجال التحكم في ا، إن كانت شاذة، و فضلا عن ذلك توجد حالات عامة

فرنسا مثالان و  الیابان، و رغم عدم وجود بنك مركزي یتمتع باستقلال قانوني كبیر، التضخم جید

في الواقع تؤدي استقلالیة البنك المركزي إلى خسارة أداة قیمة في السیاسة و  .هامان على ذلك

  مكافحة التضخم هو سلطة نقدیة في ، و الاقتصادیة إذ أن تخصص البنك المركزي

وهو هدف السلطات النقدیة في كافة الدول لا یتحقق في إطار البنك ، إن استقرار قیمة النقد

بدءا من الدولة بسیاستها ، بل یتعین على جمیع المتعاملین العمل على تحقیقه، المركزي وحده

لمركزي تتعاظم في لذلك فإن مسؤولیة البنك ا، و الأفراد عموماو  غلى النظام المصرفي، الاقتصادیة

ربما هذا ، و المتعاملین الاقتصادیینو  ظل المجتمعات التي یسودها السلوك غیر اقتصادي للأفراد

لاسیما في ، هو السبب الرئیسي وراء منح الاستقلالیة للبنوك المركزیة في كثیر من دول العالم

دد تدل مؤشرات في هذا الصو عادت  من مستویات تضخم عالیة الدول النامیة التي طالما  

دون أن یمس ذلك بمستوى ، التضخم في العالم على تحكم معتبر في هذه الظاهرة منذ التسعینات

  .النشاط الاقتصـادي على الرغـم من النمــو المتزاید لمستوى السیولة العالمیة

یمكن إرجاع ارتفاع وتیرة استقلالیة البنوك المركزیة ما بعد النصف الثاني من ثمانینات  

  لقرن العشرین إلى مبررین أساسیین:ا

الذي و  * التضخم المرتفع الذي عرفته عشریة منتصف السبعینات إلى منتصف الثمانینات

، اجتماعیة في البلدان المعنیةو  أدى إلى اضطرابات اقتصادیة ، في أغلب الأحیان %10تجاوز 

، لیة لبنوكها المركزیةفي ذات الوقت لوحظ أن معدلات التضخم في البلدان التي منحت استقلا

  .ظلت فیها معدلات التضخم متواضعة، ألمانیاو  بصفة خاصة الولایات المتحدة الأمریكیةو 

تنامي الأسواق ، زوال الحواجز أمام حركة رؤوس الأموال: و * العولمة المالیة بكل مظاهرها
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التطور في  ،تنامي الإبداعات المالیة الموجهة نحو استقطاب المدخرین، على حساب الوساطة

  1الاتصال.و  تكنولوجیات الإعلام

                                            
  .127 – 123م، ص  2006، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، النقد والسیاسة النقدیةد. رحیم حسین،   1
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  .وفعالیتها في الفكر الاقتصاديالسیاسة النقدیة : المبحث الثاني

تعتبر السیاسة النقدیة إحدى الركائز الأساسیة التي تقوم علیها السیاسة الاقتصادیة 

بنك ه الأخیرة من خلال التخطیط لها من قبل ال،ویتم استخدامها لتحقیق أهداف هذ ككل

  .المركزي

     أنواعهاو  تعریف السیاسة النقدیة: ولالأ لمطلب ا

  اولا :تعریف السیاسة النقدیة

لا أنها تلتقي كلها في ع، السیاسة النقدیة من مدرسة إلى أخرى فاختلفت تعاریو  تنوعت

الأهداف و  هي الإجراءات المتخذة من طرف الهیئة المصدرة، و العناصر المكونة للسیاسة النقدیة

  هذه مجموعة من التعاریف المختلفة للسیاسة النقدیة:و  نهائیة المرجو تحقیقهاال

" مجموعة التدابیر المتخذة من قبل السلطات النقدیة : على أنها George parienteیعرفها 

  1.من اجل ضمان استقرار أسعار الصرف"و  قصد إحداث اثر على الاقتصاد

مجموعة الإجراءات والتدابیر التي تقوم بها دیة هي وبعبارة أخرى یمكن القول أن السیاسة النق

سعر و  ادوات الائتمانو  سعر الفائدةو  السلطات النقدیة مستخدمة الادوات النقدیة (عرض النقد

استقرار المستوى العام للأسعار ،ومن تم ، التوازن النقديو  ذلك بهدف تحقیق الاستقرارو  الصرف)

  2.زیادة معدلات النمو الاقتصادي

حسب فوزي القیس " التدخل (المباشر) المعتمد من طرف السلطة النقدیة بهدف التأثیر وهي 

توجیه الائتمان بإستخدام وسائل و  عن طریق تغییر عرض النقود، على الفعالیات الاقتصادیة

  3.الرقابة على النشاط الائتماني للبنوك التجاریة

وهو " أن السیاسة  Einzigدي وهناك تعریف شامل للسیاسة النقدیة الذي قدمه الاقتصا

                                            
، مكتبة حسین العصریة للطباعة والنشر والتوزیع، سیاسة الصرف الأجنبي وعلاقتها بالسیاسة النقدیةلحلو موسى بوخاري، د.  1

 .59م، ص  2010لبنان، 
  .373، ص 2012، دار المنهج اللبناني للطباعة والنشر، لبنان النقود والصیرفة  والسیاسة النقدیةعلي كنعان،  2
ص  ،2000عكنون الجزائر،  ، دیوان المطبوعات الجامعیة، بنالاقتصادیة الكلیةل الى السیاسات المدخعبد المجید قدي،  3

140.   
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عما إذا كانت أهدافها نقدیة أو غیر  النقدیة تشمل جمیع القرارات والإجراءات النقدیة بصرف النظر

   1.النقدیة التي تهدف إلى التأثیر في النظام النقدي" وكذلك جمیع الإجراءات غیر، نقدیة

: كالآتيهو و  سیاسة النقدیةمن خلال التعاریف السابقة یمكن الخروج بتعریف شامل للو  **

  السیاسة النقدیة هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة للسیطرة على عرض النقد من أجل 

  .تحقیق أهداف معینة تحقق مصلحة اقتصادیة للبلاد

  أنواع السیاسة النقدیة :

  تنقسم السیاسة النقدیة وفقا لحالة النشاط الاقتصادي الى نوعین هما:

  ة النقدیة التوسعیة:السیاس - 01

ویتم فیها زیادة العرض من النقود الاسمي، والتي تؤدي بطریقة غیر مباشرة إلى زیادة مستوى 

وهذا یؤدي بدوره إلى زیادة ، الدخل التوازني یتم عبر زیادة العرض من النقود بتخفیض سعر الفائدة

  الاستثمار الذي ینجم عنه زیادة الطلب والدخل.

الازدهار و  السیاسة في حالات الركود الاقتصادي لتشجیع الانتعاش عموما تستخدم هذه

  2.الاقتصادي

  : السیاسة النقدیة الانكماشیة- 02

منها  ساسا هذا النوع من السیاسات النقدیة الى علاج الحالة التضخمیة التي یعانيأیهدف 

، ن خلق ادوات نقدیةاقتصاد بلد ما وبالتالي فان هدف السیاسة النقدیة اتجاه التضخم هو الحد م

 بالتالي یتم الحد من انفاق الافرادو  تخفیض المعروض النقديو  اي الحد من خلق النقود

  المؤسسات على شراء السلع والخدمات.و 

وهناك من یرى ان اي سیاسة نقدیة ناجحة هي التي لا تندفع نحو احداث التضخم في 

لتي تعمل على الحفاظ على معدل تزاید ثابت بل السیاسة النقدیة المتوازنة هي ا، مرحلة ثم علاجه

باعتبار ان المعروض ، لنمو المعروض النقدي لان ذلك هو الذي یحقق استقرار مستوى الاسعار

                                            
  .98،ص  2005دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر ،، النقدیةالنقود والسیاسة د. صالح مفتاح،  1
  .221م، ص 2000، دار المذهل البناني، لبنان، النقود والسیاسة النقدیة الداخلیةوسام ملاك،  2
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كذا التوظیف و  مستوى الناتج القوميو  النقدي هو المحدد الرئیسي لكل من المستوى العام للأسعار

   1والعمالة. 

 .قدیةأهداف السیاسة الن: الثانيالمطلب 

داف ــــلعل التأمل في السیاسة النقدیة یشیر على أنها تسعى إلى تحقیق مجموعة من الأه 

  :الاقتصادیة التي من أهمها

   :تحقیق الاستقرار في الأسعار –01

 حیث تسعى كل دولة إلى تلافي التضخم، یعتبر من أهم أهداف السیاسات النقدیةو 

  تصبح مهمة السلطة و  الركود إن وجدو  دوث الكسادفي نفس الوقت علاج احتمال حو  مكافحتهو 

  .النقدیة احتواء تحركات مستوى الأسعار إلى أقل مستوى لها 

الواقع أن اللجوء للسیاسة النقدیة لعلاج مشكلة استقرار مستویات الأسعار یعني أن هناك و 

د فریدمان في قد أك، و مستوى الأسعار مع ثبات العوامل الأخرىو  علاقة وثیقة بین عرض النقود

أنه من الصعوبة ضبط الأسعار المحلیة دون  1959اللجنة الاقتصادیة للكونجرس الأمریكي سنة 

أنه لا توجد دولة في العالم استطاعت التغلب على مشكلة ، و ضبط معدل زیادة كمیة النقود

 .التضخم دون اللجوء إلى خفض معدل الزیادة في كمیة النقود

 :الاقتصاديو  لنقديتحقیق الاستقرار ا  – 02

هو نابع من هدف استقرار الأسعار حیث من الضروري أن تسعى السیاسة النقدیة إلى و 

أي التحكم في كمیة النقود بما یتلاءم مع ، تكییف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي

هو ما یؤدي إلى ، و الاقتصادیةو  تلافي حدوث الأزمات النقدیةو  مستوى النشاط الاقتصادي

  .حیث أن تحقیق الاستقرار النقدي یؤدي إلى تحقیق الاستقرار الاقتصادي، الاستقرار الاقتصادي

 :تحسین قیمة العملةو  المساهمة في تحقیق توازن میزان المدفوعات – 03

                                            
، مجلة 2014-1990اثر السیاسة النقدیة على معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة ، محمد محمد، بن السیلةار ببل 1

  .4، ص 2016الاقتصاد والمالیة، الجزائر، 
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في ظل السیطرة على ، و تعویم سعر الصرفو  یتم ذلك في إطار إتباع سیاسة تحریرو 

عموما یمكن و  لذي یحافظ بدوره على قیمة العملة من التدهورتحقیق الاستقرار السعري او  التضخم

ق قیام ـات عن طریــزان المدفوعـتخفیض العجز في میو  لاحـأن تساهم السیاسة النقدیة في إص

 البنوك المركزیة برفع سعر إعادة الخصم فیؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تقلیل حجم الائتمان

مما یخفض من حدة ارتفاع المستوى العام للأسعار داخل الخدمات و  الطلب المحلي على السلعو 

إلى تقلیل و  یؤدي خفض مستویات الأسعار الداخلیة (المحلیة) إلى تشجیع صادرات الدولة، و الدولة

ار الفائدة داخلیا ـــأسع رتفاعامن ناحیة أخرى یؤدي ، و إقبال المواطنین على شراء السلع الأجنبیة

بالتالي إلى دخول مزید من رؤوس الأموال و  ع أموالهم بالبنوك الوطنیةإلى إقبال الأجانب على إیدا

هكذا نجد أن تقلیل كمیة النقود ، و إلى الدولة مما یساعد على تقلیل العجز في میزان المدفوعات

رفع أسعار الفائدة یلعب دورا كبیرا في خفض العجز في و  (الائتمانیة) داخل الاقتصاد القومي

إنما و  لا أن آثار هذه الإجراءات لا تتم بنفس الدرجة في كل حالة تطبق فیهاإ، میزان المدفوعات

  .العوامل الأخرىو  یعتمد الآمر على كثیر من الظروف

  :المشاركة في تحقیق معدل نمو اقتصادي مرتفع –04

و وحده ــفالنمو الاقتصادي ه، بهدف تحقیق التوظف الكامل، یرتبط هدف النمو الاقتصاديو

تكون مهمة السیاسة النقدیة هنا هي ، و متصاص الزیادة أو الفائض في عنصر العملقادر على ا

التأثیر على معدل الائتمان من خلال التوسع الائتماني في (المعروض النقدي) حتى یمكن 

   .الوصول إلى مرحلة الانطلاق التي تضع الاقتصاد في طریق النمو السریع

فالعلاقة بین ، لتعارض بین أهداف السیاسة النقدیةیراعى في كل الأحوال إزالة أو علاج او 

فمن الصعب تحقیق كلا ، التوظف الكامل إحدى الحالات التي توضح ذلكو  الأسعار استقرار

  .الهدفین السابقین في نفس الوقت

 كذلك هناك صعوبة بالنسبة لتحقیق التوظف الكامل، فزیادة التوظف تؤدي إلى رفع الأسعار

 تحسین الجودةو  فزیادة حجة الصادرات تقتضي خفض مستوى الأسعار، وعاتتوازن میزان المدفو 

احتمال و  رادللاستیالدخل سیؤدیان إلى زیادة المیل و  إلا أن زیادة العمالة، العمالةو  زیادة الدخلو 
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هكذا یمكن أن یؤدي التوظف الكامل إلى رفع مستویات ، و ارتفاع مستویات الأسعار المحلیة داخلیا

بالتالي التأثیر سلبا على میزان و  نقص حجم الصادراتو  ادة حجم الوارداتزیو  الأسعار

  1المدفوعات.

 (العمالة الكاملة): تحقیق مستوى عالي من الاستخدام- 05

یعد التوظف الكامل أو تحقیق مستوى عال من التشغیل من بین الأهداف التي تسعى إلیها 

تثبیت النشاط الاقتصادي عند على النقدیة  السیاسة النقدیة ،و المراد بذلك أن تحرس السلطات

مستوى أعلى ممكن من التشغیل من الموارد الطبیعیة والبشریة ،وعلى جمیع السلطات النقدیة اتخاذ 

  2.كماشیةما یرافقها من مظاهر انو  بتجنیب الاقتصاد البطالة تجمیع الإجراءا

  

  .السیاسة النقدیة في الفكر الاقتصادي: الثالثالمطلب 

لسیاسة اأخذ مفهوم ، ه في عملیة التنمیةالدور الفعال الذي تلعبو  لأهمیة السیاسة النقدیة نظرا

المدارس التي تعرفها من المدرسة الكلاسیكیة و  المذاهب باختلافو  النقدیة یتطور مع مرور الزمن

  ذلك على النحو التالي:و  نزیةیإلى غایة المدرسة النقدیة مرورا بالك

   : ةالمدرسة الكلاسیكی – 01

الكلاسیك أن النمو یتم تلقائیا دون الحاجة إلى تدخل الدولة في  الاقتصادیون اعتبرلقد 

قد اعتبروا أن التوازن الاقتصادي یتحقق دائما عند مستوى التشغیل الكامل مع ، و الحیاة الاقتصادیة

قابلة في بحیث یقتصر أثر التغیرات في كمیة النقود على إحداث تغیرات م، حیاد النقود افتراض

   .قیمتها دون المساس بالنشاط الاقتصادي

وتعتبر نظریة كمیة النقود النظریة النقدیة الكلاسیكیة عن وجه نظر الكلاسیك في هذا 

 حیث تشیر هذه النظریة الى وجود علاقة بین كمیة النقود یترتب علیها زیادة بنفس القدر ،الشأن

 فأي تغیر یحدث في الأول (النقود المعروضة)، في نفس الاتجاه في المستوى العام للأسعارو 

                                            
  .276- 274م، ص  2009، الدار الجامعیة الإبراهمیة، الاسكندریة، اقتصادیات النقود والبنوكعبد المطلب عبد الحمید ،  1
  .115، ص2014العلواني عدیلة، المسیر في الاقتصاد النقدي، دار الخلدونیة، الجزائر 2
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بنفس القدر على الثاني (المستوى العام للأسعار) دون أدنى تأثیر على الجانب الحقیقي  ینعكس

  هذا مع افتراض أیضا أن النقود تؤدي وظیفة واحدة هي ، و الوطني للاقتصاد

  .وسیط في التبادل مما یفید حیاد النقود

لا تؤثر بأي صورة من الصور على و  السیاسة النقدیة سیاسة محایدةالكلاسیك أن  اعتبرلهذا 

یقتصر دورها في خلق ، و معدلات الفائدةو  مستوى التشغیل أو الإنتاج أو حتى الأجور الحقیقة

یتضح من كل هذا أن الفكر الكلاسیكي یعكس المرحلة الأولى و  النقود اللازمة لإجراء المعاملات

تحلیل العوامل التي و  أین اهتم الاقتصادیون فقط بدراسة، یة النقدیةمن المراحل الأساسیة للنظر 

بذلك تصبح السلطات النقدیة قادرة على التحكم في المستوى ، تؤثر على المستوى العام للأسعار

  .العام للأسعار من خلال سیطرتها على كمیة الكتلة النقدیة

مقبولا من جانب الاقتصادیین و  لقد ظل الفكر الكلاسیكي سائدا: ةالمدرسة الكینزی –02

 1932 – 1929ثم جاءت أزمة الكساد الدولي الكبیر ، حتى بدایة الثلاثینات من القرن الماضي

  .ما نتج عنها من آثار سلبیة أین عجزت نظریة كمیة النقود على معالجة الأزمة بشكل فعالو 

 لقد وجه كینز، و شكلةهنا ظهرت النظریة الكینزیة التي قدمت حلولا مقترحة لحل تلك المو 

بأن  ىنادو  اق الوطنيـدرس علاقته بمستوى الإنفو  إلى دراسة الطلب على النقود لذاتها هتمامها

الطلب الكلي  من ثم فلابد من تدخلها لإنعاش، و حیاد الدولة في ظل هذه الظروف لم یعد مقبولا

ـــــــلإنفاو  للقضاء على مخلفات الأزمة حیث ربطت النظریة الكینزیة بین الدخل من خلال تعادل  اقـــــ

الادخار (توازن سوق و  بین الطلب على النقود بالإضافة إلى أن التوازن بین الاستثمارو  كمیة النقود

كینز بعض  قترحالهذا و  .السلع) مع التوازن في السوق النقدي یحقق التوازن الاقتصادي العام

 یؤدي إلى تنشیط الطلب ادة في الكتلة النقدیة مماأي الزی، السیاسات المالیة أي زیادة كمیة النقود

  .التمویل عن طریق التضخمو  الذي یؤدي بدوره إلى تحسین المستوى العام الأسعارو 

من هنا یتضح أن السیاسة النقدیة عند كینز لیست بالمحایدة بل هي إیجابیة إذ لن یقتصر و 

 بل  یمتد إلى مستویات الدخل، تأثیر النفوذ على المستوى العام للأسعار في كافة الأحوال

من فرضیة أن حالة التوظف الكامل حالة ضمن  حالات عدیدة یمكن أن  انطلاقاذلك و  التشغیلو 
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هكذا  النظریة الكینزیة قد عكست المرحلة الثانیة من تطور ، و دها الاقتصاد الوطنيیتوازن عن

بدأ ، و لكن تم بموجبها إدماج النظریة النقدیة في النظریة الاقتصادیة الكلیةو  النظریة النقدیة

الاهتمام یتحول من مجرد البحث عن أسباب تغیر المستوى العام للأسعار إلى دراسة معالم سلوك 

أثره على مستوى النشاط الاقتصادي كما أوضح كینز إمكانیة نجاح السیاسة النقدیة في و  ودالنق

قد فسر عمل هذه السیاسة من خلال إعتماد السلطات النقدیة ، و الكسادو  علاج مشكلات التضخم

ا هذو  بالتالي التأثیر على كمیة النقود المعروضة سواء بالزیادة أو بالنقصو  لسیاسة السوق المفتوحة

ظاهرة  هالأهداف المرغوب فیها  الأمر الذي ینعكس على سعر الفائدة بإعتبار و  وفقا للظروف الزائدة

الذي بدوره یؤثر و  من ثم التأثیر على الإنفاق الاستثماريو  الطلب و  نقدیة تتخذ بتلاقي قوى العرض

 .من ثم التأثیر على مستوى النشاط الاقتصادي ككل، و على الدخل الوطني

لقد جاءت مدرسة شیكاغو بزعامة فریدمان لتعید الحیاة من : الحدیثة مدرسة النقدیةال – 03

لكن في صورة جدیدة حیث تعكس المرحلة الثالثة من مراحل تطور و  جدید للنظریة الكمیة التقلیدیة

تي الو  التي یطلق علیها النظریة المعاصرة لكمیة النقود أو النظریة الكمیة الجدیدةو  النظریة النقدیة

، بموجبها تحویل النظریة الكمیة من مجرد نظریة للطلب على النقود إلى نظریة في الدخل النقدي

أصبح أنصار تلك النظریة ، و مما أعاد التأكید على الدور الرئیسي للنقود في النشاط الاقتصادي

إنما أیضا و  التحلیل النقديو  یشكلون قوة ذات نفوذ متزاید لیس في عالم الفكر، و بالنقدیین یدعون

  .في المجال تحید السیاسات الاقتصادیة عموما

یعتقد أصحاب المدرسة النقدیة أثر فعالا على مختلف الأنشطة الاقتصادیة بصرف النظر 

حسب اعتقادهم دائما أن تدخل الدولة في ، و عما إذا كانت هذه السیاسة انكماشیة أو تضخمیة

من ثم و  تحقیق الاستخدام الكامل لعناصر الإنتاج النشاط الاقتصادي عن طریق السیاسة المالیة ل

إنما على العكس فإن هذا التدخل قد یؤدي و  تحقیق التوازن الاقتصادي فإن هذا الهدف لن یتحقق

لهذا تحتل السیاسة النقدیة المرتبة الأولى في السیاسة الاقتصادیة (یقصد ، و إلى تعمیق اللاتوازن

 الصادرات، الید العاملة، ت العامة " وزارة الاقتصادبها التدخل المباشر من جانب السلطا

على  اعتبار أن التغیرات التي تصیب الأنشطة الاقتصادیة تبعا للتغیرات التي تحدث ، الواردات)و 
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لقد أوضح  .أكثر فاعلیة من التأثیرات الناجمة عن السیاسة المالیةو  في كمیة النقود أكثر تأثیرا

من ثم الناتج و  ة النقدیة  له آثار واسعة النطاق على الطلب الكليالنقدیون أن التغیر في الكتل

حیث یمس ، هذه  الآثار تختلف في المدى القصیر عنها في المدى الطویلو  الأسعار و  الوطني

الكتلة النقدیة في المدى الطویل أثره بصفة خاصة على المستوى العام للأسعار فقط كما في الحالة 

من و  هاما على الإنفاق الكليو   المدى القصیر تمارس النقود أثرا مباشرا الكلاسیكیة غیر أنه في 

  ذلك على النحو التالي:و  ثم على الدخل الوطني

إن زیادة الكتلة النقدیة من جانب السلطات النقدیة یؤدي إلى زیادة الأرصدة : الحالة الأولى

یؤدي إلى ارتفاع الإنفاق عند  مما، المشروعات فوق المستوى المرغوب فیهو  النقدیة لدى الأفراد

، التشغیلو  بالتالي تكون هناك زیادة في الطلب الكلي ینجر عنه زیادة في الإنتاجو  هؤلاء الأفراد

أما ، هذا إذا كان الاقتصاد دون التشغیل الكامل مما یؤدي إلى حدوث زیادة في الأرصدة المرغوبة

أي أن ، ر ینعكس على الأسعار التي ترتفعإذا كان الاقتصاد في حالة التشغیل الكامل فإن الأث

   .الحقیقة تتم في هذه الحالة عن طریق الأسعارو  عملیة التعدیل بین الأرصدة المرغوبة

عند تخفیض الكتلة النقدیة من طرف البنك المركزي من خلال قیامه : أما في الحالة الثانیة

من ثم ، و لیل كمیة النقود عند الجمهورببیع الأوراق الحكومیة في السوق المفتوحة هذا یؤدي إلى تق

بمعنى أن ، الخدمات مما یدفع الدخل الوطني إلى مستوى أدنىو  ینخفض الإنفاق على السلع

الجمهور عندما یواجه نقصا في سیولته فإنه یقلل من إنفاقه إلى أن یهبط الدخل الوطني إلى 

  .ي مرة أخرىبین المعروض النقدو  النقطة حیث تستعاد النسبة الأصلیة بینه

خلص إلى أن الفكرة الرئیسیة للنظریة النقدیة المعاصرة تتمثل في أن التغیرات ستمما سبق ن 

  . تؤدي إلى الاستقرار الاقتصاديو  یمكن أن تعالج الاختلال الاقتصادي، الممكنة في كمیة النقود

 ر مختلف المدارسأخیرا یمكن القول أنه مهما اختلف المفاهیم الأساسیة  للسیاسة النقدیة عبو 

، كل منها إلا أنهم یجمعون على أنه لا بد من وجود سیاسة نقدیة رشیدة مبادئرغم اختلاف و 
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  1 .هاختلالاتالتحكم في و  یمكن من خلالها تسییر الاقتصاد الوطني

  دوات السیاسة النقدیة أ :رابعالالمطلب 

 باستخدامیقوم ، و النقدیةتنفیذ السیاسة و  المباشر عن رسم ولالمسؤ یعتبر البنك المركزي 

  .أخرى كیفیة (نوعیة)و  قد صنفت هذه الأدوات إلى أدوات كمیةو  أدوات لتحقیق أهداف مرسومة

  الأدوات الكمیة للسیاسة النقدیة         : الأولالفرع 

ینصب عمل الأدوات الكمیة أو وسائل الرقابة الكمیة إلى التأثیر في حجم الائتمان الذي 

یستطیع البنك المركزي أن یؤثر في حجم ، و استعمالاتهغض النظر عن أوجه بو  تقدمه البنوك

  :باستخدامفي نسبة هذه السیولة إلى الودائع و  السیولة النقدیة التي تمتلكها البنوك

  : سیاسة معدل إعادة الخصم –01

عرف سعر اعادة الخصم على انه السعر الذي یتقاضاه البنك المركزي نظیر اعادة خصم ی

هو ایضا یمثل سعر الفائدة الذي یتقاضاه و  الأذونات الحكومیة للبنوك التجاریةو  اق التجاریةالاور 

  2.البنك المركزي من البنوك التجاریة نظیر تقدیم القروض له

تعتبر سیاسة اعادة الخصم من اقدم وسائل السیاسة النقدیة المنتهجة من قبل البنوك و 

صبحت قلیلة الاهمیة غیر انها ا 20أوائل القرن و  19 قبل شاع استخدامها في القرن، المركزیة

  3للعصر الحالي.

على عرض كمیة الاوراق التجاریة المقدمة للخصم او الطلب  هذا السعر بناءا لا یتم تحدیدو 

بل یتحدد من طرف البنك المركزي حسب السیاسة المراد تطبیقها من اجل التأطیر ، على السیولة

    4درة البنوك التجاریة لخلق الائتمان.على قو  على السوق النقدیة

  : سیاسة السوق المفتوحة- 02

                                            
، جامعة العربي بن مهیدي ام دور البنوك المركزیة في التأثیر على السیاسة النقدیةكریمة شلغوم، مذكرة ماستر أكادیمي،    1

  .43-40ص  ،م 2012 البواقي،
  153، ص 2000، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان ،النقود والبنوكالحلبي ،رشاد العصار ،ریاض    2
  193،ص  2000، دار الفكر عمان، اسس ومبادئ الاقتصاد الكليهیثم الزعبي، حسن ابو الزیت،   3
  .244م ، ص  1991، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، الاقتصاد النقدي والمصرفيمصطفى رشدي شیحة،   4
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یقصد بعملیة السوق المفتوحة دخول البنك المركزي مشتریا او بائعا في سوق الاوراق المالیة 

   1.خاصة السندات الحكومیة

 ذــوهي الأداة الأساسیة من أدوات السیاسة النقدیة التي یستخدمها البنك المركزي في تنفی

، بیع السندات الحكومیة مقابل دفع نقود مما یزید من عرض النقودو  ذلك من خلال شراءو  السیاسة

یعني و  أما إذا كان المطلوب تخفیض عرض النقود یقوم البنك المركزي ببیع السندات الحكومیة 

من خلال ذلك أنه یمكن تنفیذ السیاسة النقدیة من خلال تغییر حجم القاعدة النقدیة بصورة مباشرة 

  2شراء السندات في السوق المفتوحة.و  بیع

  : سیاسة الاحتیاطي القانوني (الإجباري)  – 03  

فعندما یكون هدف ، یستخدم البنك المركزي هذه السیاسة أیضا للتحكم في العرض النقدي

تاح یلجأ البنك المركزي إلى الضغط على حجم الودائع الم، السیاسة النقدیة الحد من حجم الائتمان

، ذلك بالرفع من نسبة الاحتیاطي القانوني الواجب الاحتفاظ به لدى البنك المركزيو  لدى البنوك

زیادة العرض و   على العكس تخفض هذه النسبة عندما یكون الهدف تشجیع التوسع في الائتمان و 

  3.النقدي

  الأدوات الكیفیة للسیاسة النقدیة         : الثانيالفرع 

هذه و  لیس حجمه الكليو  ركزي أدوات كیفیة للتأثیر على اتجاه الائتمانیستخدم البنك الم

  .السیاسة الانتقائیة للقرضو  الأدوات كثیرة یمكن أن تلخصها في أداتین هما تأطیر القرض

  سیاسة تأطیر القرض:  – 01

بشكل قانوني وهو ، تهدف هذه السیاسة الى تحدید نمو المصدر الاساسي لخلق النقود

فعند ، یسمى ایضا تخصیص الائتمانو  موزعة من طرف البنوك والمؤسسات المالیةالقروض ال

 ظهور البوادر الاولى للتضخم تستطیع الدولة ان تضع سیاسة تأطیریة توجیهیة ،فتعطي توجیهات

                                            
  .249م، ص 2000،  مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة، اسس علم الاقتصادنعمة االله نجیب ابراهیم،   1
م، ص  2012، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع، الاردن السیاسات الاقتصادیةاسماعیل محمد دعیس،   2

191.  
  .209م، ص  1998صرفي، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ، منهج نقدي ومالنقود والبنوكعقیل جاسم عبد االله،  .د 3
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تشیع فیها الظواهر ، و ارشادات للبنوك تتعلق بمقادیري الفترات التي ینعدم فیها التوازن النقديو 

قدم الدولة على وضع سیاسة تأطیریة تفسیریة بحیث تقرر السلطات النقدیة الحد التضخمیة ،ت

عدل تزاید القروض طوال الاعلى لمقادیر القروض التي یمكن ان تمنحه البنوك او تقوم بتحدید م

  1مدة معینة.

استقراریا یشمل كذلك السندات  االمعروف ان سیاسة تأطیر القروض تصاحب عادة برنامج

  2 .القیام بكل الاجراءات الكفیلة بتخفیض كمیة النقود الفائضة المتداولةو  العمومیة

  السیاسة الانتقائیة للقرض: – 02

للتحكم في القروض  انتقائیةأدوات  باستخدامللقیام بسیاسة تأطیر القرض یقوم البنك المركزي 

 الموزعة من طرف البنوك ومنها:

ما یشجع البنك المركزي بعض الأنشطة عند: إعادة خصم الأوراق فوق مستوى السقف* 

فإنه یقوم بإعادة خصم الكمبیالات الخاصة بهذه القروض مثل قروض الصادرات حتى بعد تجاوز 

  .معدل إعادة الخصم العادي استعمالالسقف المحدد مع 

تفرض السلطات النقدیة معدل إعادة خصم مفضل : فرض أسعار تفاضلیة لإعادة الخصم* 

هذا حسب الظروف و  روض الموجهة لبعض الأنشطة التي ترید الدولة تشجیعهاللتأثیر على الق

 .الاقتصادیة السائدة انكماشیة كانت أو تضخمیة

كما هو الحال في قطاع الفلاحة في الجزائر حیث  :سیاسة التمییز في أسعار الفائدة* 

   3قامت الدولة بتخفیضات في نسبة أو معدل الفائدة لتشجیع هذا النشاط.

  هناك ادوات اخرى للسیاسة النقدیة نذكر:و 

هو أداة یحاول من خلالها المصرف المركزي إقناع المصارف التجاریة  الإقناع ألأدبي: -

بإتباعها لسیاسة معینة دون حاجة إلى إصدار تعلیمات رسمیة أو استخدام أدوات الرقابة القانونیة، 

ة المصرف المركزي على مقاومة الضغوط مكانو  نجاعة هذه الطریقة على خبرةو  وتتوقف فعالیة
                                            

  .156، ص مرجع سابقد. صالح مفتاح،  1
  .204م، ص  2008، مؤسسة شباب الجامعة الاسكندریة، الاقتصاد المصرفيخیابة عبد االله،  2
  .196، ص مرجع سابقرحیم حسن،  3
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ه الوسیلة قد حققت إدارته لشؤون التمویل ،لذا نجد هذالتي یتعرض لها وإتباع سیاسة مستقلة في 

الكثیر من أهدافها في الدول المتقدمة دون الدول المتخلفة الحدیثة العهد بالنظم المصرفیة 

                   .1المتطورة

صدار البنك المركزي تعلیمات توجه مباشرة إتتمثل في : لتوجیهاتاصدار التعلیمات وا-2

و كیفیة أو نوعه أ، كتحدید حجم الائتمان الممنوح، السیاسة الائتمانیة للبنوك والمؤسسات المالیة

لى المجال المطلوب مما مركزي أن یضمن تدفق كمیة النقود إومن هذا یمكن للبنك ال استخدامه،

فمثلا قد یصدر البنك تعلیمات ، مضمونة عن السیاسة الائتمانیة المنفذةو  یمكنه من رقابة مباشرة

الطویلة او  ستثماراتمن أصول البنوك التجاریة الى الا و توجیه جزءأبشراء سندات حكومیة 

  2جل. المتوسطة الآ

  المبحث الثالث : السیاسة النقدیة ومشكلة التضخم 

  التضخم المطلب الأول: السیاسة النقدیة وأثرها على

تساعد أدوات السیاسة النقدیة السابق ذكرها البنك المركزي في التأثیر على حجم التسهیلات 

الائتمانیة التي تمنحها البنوك التجاریة للأفراد والمؤسسات المختلفة عن طریق التأثیر في 

ى حجم كمیة الاحتیاطات النقدیة الفائضة لدى هذه البنوك وبالتالي فإن التأثیر النهائي سیكون عل

النقود المعروضة في الاقتصاد الوطني. لذا فإن هذه الأدوات أو الوسائل تعرف بالأدوات الكمیة 

للسیاسة النقدیة بالإضافة إلى ذلك توجد وسائل غیر كمیة تعرف بوسائل الرقابة النقدیة النوعیة 

كمیة النقد والائتمان  التي لا تعمل عن طریق الاحتیاطات النقدیة المصرفیة، ولا ینصب أثرها على

في الاقتصاد، وإنما على وجهة الائتمان ونوعه بالنسبة للقطاعات الاقتصادیة المختلفة، فبصرف 

النظر عما إذا كانت لدى البنوك التجاریة احتیاطات نقدیة فائضة أم لا، فإن الوسائل النوعیة هذه 

التي تمنحها البنوك إلى تضع قیودا محدودة على المقترضین بفرض شروط تتضمنها القروض 

مقترضین معینین وفي قطاعات اقتصادیة معینة بما یتفق مع الأهداف المحددة للسیاسة 

الاقتصادیة القائمة على ذلك، مثلا وضع قیود على الائتمان الاستهلاكي والعقاري وتشجیع 

فائدة على الائتمان لأغراض الزراعة والصناعة وذلك لمنحها بعض التسهیلات كتخفیض أسعار ال

                                            
  .130، ص2017، 4لنقدیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبن عزوز بن علي، محاضرات في النظریات والسیاسات ا 1

  .39م ن ص  1993، دار الفكر الجزائر، الاصلاح النقديضیاء مجید الموسوي،   2
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  القروض الممنوحة لمؤسسات هذه القطاعات. 

ومن الواضح أن هذه الوسائل تكون مفیدة جدا في الأقطار النامیة حیث تتضاءل فعالیة 

الرقابة الكمیة العامة وتزداد أهمیة قطاعات التنمیة المختلفة كالصناعة والزراعة، لذلك یمكن 

ن القروض التي لا تخدم عملیة التنمیة كالقروض إستعمال وسائل الرقابة النوعیة أولا للحد م

الاستهلاكیة وثانیا لتوجیه الائتمان المصرفي نحو القطاعات التنمویة المهمة كالقطاعات الزراعیة 

والصناعیة بمنحها قروضا ائتمانیة یبدأ بعدها السداد، وإطالة فترة السداد مما یشجع على تدفق 

  1من غیرها. الائتمان نحو القطاعات المهمة أكثر

  المطلب الثاني: استقلالیة البنك المركزي واستهداف التضخم

لقد عرفت قضیة الربط بین زیادة استقلالیة البنك المركزي والقدرة على تحقیق معدل     

التضخم المستهدف كمرادف لاستقرار الأسعار، اهتماما كبیرا في الجانب المرتبط بتدعیم فكرة 

أن مصلحة الدولة في استقلالیة البنك المركزي   "Lindsey"، فقد ذكراستقلالیة البنك المركزي

ترتكز بشكل أساسي على قضیة التضخم وانعكاساتها على الأداء الاقتصادي في كل من الفترة 

  القصیرة والطویلة.

ففي الفترة القصیرة یمكن الحصول على مستویات مرتفعة بشكل مؤقت من الناتج      

یادة المصدر من النقود، إنما في الفترة الطویلة لا یتواجد ذلك الارتباط لان والتوظیف عن طریق ز 

تكلفة الانخفاض المؤقت في البطالة أو الزیادة المؤقتة في الناتج غالبا ما تعني تضخم مرتفع   

  ومزمن.

فمحاولة التخفیف من معدل البطالة بسرعة على حساب الزیادة في معدل التضخم تعد من 

تي تخضع لتقدیر صناع السیاسة ونظرتهم وإدارتهم للسیاسة الاقتصادیة ككل، فلو كان المسائل ال

تقدیر صناع هذه السیاسة أن البطالة ترتفع تكلفتها بالمقارنة بتكلفة التضخم ولن یترددوا في تحمل 

مخاطر اكبر للتضخم مقابل خفض معدلات البطالة، وذلك في ما لو كانوا متحكمین في وضع 

النقدیة وكان البنك المركزي تابعا لهم، والعكس إذا كان هذا الأخیر مستقلا عن السلطة السیاسة 

السیاسیة وكانت له الحریة المطلقة في وضع وتنفیذ السیاسة النقدیة ویعطي لهدف الحفاظ على 

  استقرار الأسعار أهمیة وأولویة خاصة. 

لبنك المركزي إلى تعزیز تحكم إنما یبقى هناك تساؤل مطروح هو: لماذا تؤدي استقلالیة ا

                                            
  .126-125، ص 2006، جامعة الاسراء الاردن، مبادئ الاقتصادحربي محمد موسى عریقات،  1
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  البنك المركزي في استقرار الأسعار أي تحقیق والإبقاء على معدل تضخم منخفض.

ولتوضیح العلاقة الموجودة بین استقلالیة البنك المركزي والتضخم والإجابة على التساؤل 

  فانه یتم ذلك من خلال جانبین: 

  لمالیةأولا: التعارض بین السیاسة النقدیة والسیاسة ا

لقد لجأ أغلب الدول إلى الفصل بین السلطة النقدیة والمالیة، لتكون السیاسة النقدیة مصححة 

للآثار الاقتصادیة للسیاسة المالیة وصمام الأمان ضد مخاطر التضخم. فالبنك المركزي "السلطة 

ي أي حجم النقدیة" بتحكمه حجم البنكنوت المتداول وحجم الائتمان الذي یمنحه الجهاز المصرف

النقود الإجمالیة المتداولة في الاقتصاد وبما لها من أدوات "من سعر صرف وسعر فائدة" تستطیع 

  أن تؤثر على الطلب الكلي لیوازن ویعوض الآثار التضخمیة لعجز الموازنة.

كما أنها بتدقیقها عند إقراض الحكومة ترغم السلطة المالیة عن حسن تحصیل الإرادات 

لحد من الإسراف في الإنفاق على الأوجه الغیر ضروریة أو المشروعات الغیر العامة وعلى ا

  مجدیة.

ولكي یكون الفصل بین السلطة النقدیة والسلطة المالیة فعلیا وفعالا یجب أن تتوفر أربعة شروط 

  على الأقل:

أن یكون البنك المركزي مسؤولا عن وضع وتنفیذ السیاسة النقدیة ومستقلة عن  -

 سؤولة عن رسم وتنفیذ السیاسة المالیة.الحكومة الم

أن یكون محافظ البنك المركزي قویا لا یخضع لطلبات الحكومة لإصدار البنكنوت أو  -

 في الإقراض من البنك المركزي لإخفاء عجز في الموازنة.

أن یمنح البنك المركزي السلطات اللازمة لتنفیذ السیاسة النقدیة وأن یتحمل في  -

 السیاسیة والدستوریة. المقابل مسؤولیاتها

أن یتم التنسیق بین السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة من خلال مجلس أعلى للسیاسة  -

 الاقتصادیة.

  ثانیا: التعارض بین السیاسة النقدیة وسیاسة سعر الصرف

وهذا في حالة قیام الحكومة (التي یمنحها القانون في معظم دول العالم الحق في تحدید    

الصرف) بتحدید أهداف لسعر الصرف تتعارض مع أهداف السیاسة النقدیة التي  سیاسة سعر

یضعها البنك المركزي لتحقیق استقرار الأسعار نتیجة لعدم استقلال أدوات سعر الصرف 
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   1والمعروض النقدي.

  المطلب الثالث: العلاقة بین حریة الحكومة في وضع السیاسة النقدیة ومعدل التضخم

إلى أن دور السیاسة النقدیة كأحد الأدوات الرئیسیة للسیاسة النقدیة على  أشرنا فیما سبق

المستوى الكلي، لم یتبلور إلا ابتداء من الثلاثینات هذا القرن، وبدأ یتبلور معها دور البنوك 

المركزیة، كمدیر لهذه السیاسة النقدیة، في تحدید المستوى الكلي للنشاط الاقتصادي، وسعى 

م إلى السیطرة على هذه البنوك لتوجیه السیاسة النقدیة بما یحقق أهداف سیاستها الحكومة  من ث

المالیة والاقتصادیة بصفة عامة، الأمر الذي وصل إلى حد تأمیم البنوك المركزیة التي كانت 

  مملوكة ملكیة خاصة في ذلك الوقت. 

على النقود الورقیة،  وبعد أن أصبح النظام النقدي في كافة الاقتصادیات الحدیثة مؤسسا   

التي تكون مع نقود الودائع حجم الرصید النقدي في الاقتصاد القومي، لم یعد هناك أساس 

موضوعي یحكم عملیة خلق النقود، كما كان الوضع بالنسبة للذهب في الماضي. ومن ثم زادت 

لتحكم في العرض المسؤولیة الملقاة على عاتق السیاسة النقدیة باعتبارها الأداة المسؤولة عن ا

أهمیة الدور الذي یلعبه  –بالتالي  –النقدي على نحو یحقق أهداف الاقتصاد الكلي، وزادت معها 

البنك المركزي باعتباره المؤسسة المسؤولة عن إدارة هذه السیاسة، وأصبحت السلطات السیاسیة 

لبنوك المركزیة تتمتع بحریة كبیرة في تحدید حجم الرصید النقدي، من خلال سیطرتها على ا

وإجبارها على تنفیذ السیاسة النقدیة التي تحددها لها، ومن خلال حریتها في التحكم في مكونات 

غطاء الإصدار ونسب هذه المكونات، وتبعا للسیاسة الاقتصادیة التي تتبعها والأهداف التي تبغي 

ویل التضخمي للإنفاق تحقیقها، الأمر الذي أدى إلى التوسع الكبیر في الإصدار النقدي والتم

  الحكومي.

ومن ثم أدى تجمع القوى التضخمیة في الستینات والسبعینات في الاقتصادیات الرأسمالیة 

المتقدمة والنامیة وانهیار نظام بریتون وودز القائم على القابلیة للتحویل، والتأثیر المتزاید للمدرسة 

نقدیة مرتبطة ارتباطا لازما بالسیاسة النقدیة النقدیة، وسیادة النظرة إلى التضخم باعتباره ظاهرة 

القائمة على التوسع غیر المنضبط في حجم العرض النقدي بسبب اضطرار البنوك المركزیة 

                                            
، الدار الجامعیة  في فعالیة السیاسة النقدیة في الدول العربیةاستقلالیة البنوك المركزیة ودورها سهام محمد السویدي،  1

  .104- 101، ص 2000الاسكندریة، 
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للتوسع في الإصدار النقدي تحت ضغط السلطات السیاسیة، والإیمان المتزاید بمخاطر استمرار 

العمالة والتشغیل وعلى القوة الشرائیة للعملة، المعدلات المرتفعة للتضخم على الإنتاج والإنتاجیة و 

وعلى النمو الاقتصادي بصفة عامة، كل ذلك أدى إلى إعادة النظر في ترتیب أهداف السیاسة 

الاقتصادیة، وإعطاء الأولویة لهدف تحجیم التضخم عند اقل معدلات ممكنة وإعادة ترتیب أهداف 

الحفاظ على قیمة العملة وهدفها الرئیسي، وإعادة السیاسة النقدیة بحیث یصبح استقرار الأسعار و 

ن من إدارة السیاسة النقدیة كالنظر بالتالي في علاقة البنك المركزي بالسلطة السیاسیة، حتى یتم

على نحو یحقق هذا الهدف، ولو كان ذلك على حساب الأهداف الأخرى مثل خفض معدلات 

  البطالة بصفة خاصة. 

لبطالة بسرعة على حساب الزیادة في معدل التضخم تعتبر من فمحاولة التخفیف من معدل ا

المسائل التي تخضع لتقدیر صناع السیاسة ونظرتهم وإدارتهم للسیاسة الاقتصادیة ككل. فلو كان 

تقدیر هؤلاء أن البطالة ترتفع تكلفتها بالمقارنة بتكلفة التضخم، فلن یترددوا في تحمل مخاطر اكبر 

ت البطالة، وذلك في ما لو كانوا هم المتحكمین في وضع السیاسة للتضخم مقابل خفض معدلا

النقدیة وكان البنك المركزي تابعا لهم، عكس الحال في ما لو كان هذا الأخیر مستقلا عن السلطة 

السیاسیة وكانت له الحریة المطلقة في وضع وتنفیذ السیاسة النقدیة ویعطى لهدف الحفاظ على 

  ة على ما عداه من الأهداف.استقرار الأسعار الأولوی

كذلك تؤثر علاقات الاقتصاد السیاسي على السیاسة النقدیة، وغیرها من السیاسات حفظ 

التوازن على المستوى الاقتصادي الكلي، وذلك بطرق أخرى غیر مجرد التكلفة التي یقدرها صناع 

تي یستعدون لتحملها في هذه السیاسات، بمختلف تیاراتهم، لكل من التضخم والبطالة، وللمخاطر ال

محاولة تحسین الوضع الاقتصادي. فهناك أیضا ما یمكن تسمیته بالدورة السیاسیة للنشاط 

الاقتصادي والتي یرجع أساسها إلى ما لوحظ من تأثر نتائج الانتخابات بالوضع الاقتصادي القائم 

تصادي في تحسن في الفترة قبل وأثناء إجرائها مباشرة. فكلما كان معدل البطالة أقل والوضع الاق

السابقة على تاریخ الانتخابات، كلما كان المناخ السیاسي أكثر ملائمة لإعادة انتخاب الحكومة 

   الموجودة في السلطة.

ومن ثم یشكل ذلك حافزا لصناع السیاسة الموجودین في السلطة، والساعین لكسب 

اسات التوازن، نقدیة أو مالیة، بهدف الانتخابات وتوجیه نتائجها وجهة معینة، إلى استخدام سی

إحداث رواج اقتصادي قبل تاریخ الانتخابات ، حتى ولو كان رواجا قصیر المدى، فالمهم أن 
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  یستمر هذا الرواج لحین نجاحهم في الانتخابات. 

وبناءا على ما سبق فان إساءة الحكومات لاستخدام أدوات السیاسة النقدیة، من خلال 

ك المركزیة وإجبارها على التوسع في الإصدار النقدي وفي منح الائتمان سیطرتها على البنو 

لتمویل عجز المیزانیة والتوسع في الإنفاق العام، كانت من أهم الأسباب التي دفعت بمعدلات 

 –إذا ما أرید تحجیم هذا التضخم عند معدلات منخفضة  –التضخم إلى الأعلى، الأمر الذي یحتم 

د السلطة السیاسیة، وتركیزها في ید البنك المركزي، بشرط حمایته تمام من نزع هذه الأداة عن ی

   1إمكانیة ممارسة أیة ضغوط سیاسیة علیه، أي بشرط منحه الاستقلالیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            

  .792 ، ص 2003 ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة، مبادئ الاقتصاد النقديمحمد دویدار و اسامة الفولي ،  1 
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  خلاصة الفصل:

تنفیذها  عند و  یعتبر البنك المركزي هو المسؤول المباشر عن تصمیم السیاسة النقدیة

إذ أن استقلالیة البنك ، عدم خضوعه للاعتبارات أو التدخلات السیاسیةو  لهحصوله على استقلا

اختیار الأدوات و  من خلال تحدید الأهداف ، تنفیذ السیاسة النقدیةو  المركزي تعني حریته في رسم

المناسبة لبلوغ تلك الأهداف على أن تكون قرارات البنك المركزي متسقة إلى حد كبیر مع السیاسة 

  .ة العامة للدولةالاقتصادی

�  

  



 

 

  

  

  

  

  الفصــل الثاني
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أثر استقلالیة البنك المركزي على فعالیة 

  السیاسة النقدیة "واقع بنك الجزائر"
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  :تمهید

فقد أصبح تحقیق الاستقرار یعتلي سلم أولویات السیاسة  كما هو الحال في البنوك المركزیة في العالم،

النقدیة للبنك المركزي الجزائري في المرحلة الحالیة ، ونقصد بالاستقرار النقدي هنا، استقرار المستوي العام 

للأسعار، واستقرار سعر صرف الدینار وتوفیر هیكل أسعار فائدة ملائم، فالاستقرار النقدي یعتبر احد أهم 

ن البیئة الجاذبة للاستثمارات سواء كانت محلیة أو أجنبیة، وهذه الاستثمارات هي المحرك الرئیس للنشاط أركا

دورا غیر مباشر، وللوصول  يالاقتصادي، وبهذا یكون الدور الذي یلعبه البنك المركزي في النمو الاقتصاد

من توافر قدر من ذه للسیاسة النقدیة لابد إلى الأهداف السالفة الذكر وحتى یكون البنك المركزي فعالا في تنفی

البنك المركزي على سیر السیاسة النقدیة  ةا الفصل إیجاد تأثیر استقلالیالاستقلالیة ولهذا سنحاول في هذ

  وكیف تؤثر علیها من خلال تناول مبحثین:

  السیاسة النقدیة في الجزائر وضعیة المبحث الأول: -

 في الجزائر لبنك المركزي على فعالیة السیاسة النقدیة المبحث الثاني: تأثیر استقلالیة ا -
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 السیاسة النقدیة في الجزائر وضعیة:  الاولالمبحث  

  : الجزائر في النقدیة السیاسة تواجهها التي التحدیات : الاول المطلب 

 بالتأكید الوضع هذا وسیستمر 2000 سنة منذ الكلي الإقتصادي الظرف السیولة فائض میز لقد

 وهنا القصیر، المدى على معالجتها یمكن لا الظاهرة لهذه المسببة الهیكلیة الإختلالات لأن نظرا

 في النقدیة السیاسة أن حیث الإختلالات هذه علاج في المساهمة في النقدیة السیاسة أهمیة تبرز

  : معها التعامل یصعب التحدیات من موعةمج أمام نفسها تجد الیوم الجزائر

    ومعطلة. فائضة مالیة موارد -

  مرتفعة. وبطالة الإقتصادي النشاط في تدهور إلى أدى مما الاقتصاد تنوع عدم -

 وعدم والمالیة المصرفیة البیئة ضعف هو سببه نجد والذي الإنتاجیة الإستثمارات في إنخفاض  -

 السیاسات بقیة مع متناسقة غیر النقدیة السیاسة أن إلى بالإضافة لذلك اللازم الإئتمان وجود

  الأخرى. الإقتصادیة

  للإقتصاد. التضخمیة الضغوط عودة - 

 السیاسة كفاءة من للرفع والإجراءات الإصلاحات من العدید إجراء القرار أصحاب على وعلیه

 الأصلي مسارها إلى النقدیة السیاسة إعادة بیج حیث القائم، الوضع تغییر في للمساهمة النقدیة

 المباشرة أدواتها خلال من وذلك الوطني، الإقتصاد وتوجیه الإشراف و المراقبة على یركز والذي

 السوق وعملیات القانوني الإحتیاطي ونسبة البنك سعر ( في والمتمثلة رئیسي بشكل المباشرة وغیر

 من وذلك التجاریة البنوك فاعلیة رفع خلال من الأدوات هذه كفاءة وتعزیز رفع ویتم ،المفتوحة)

  المنشودة. الأهداف إلى للوصول لها والترویج محددة إئتمانیة سیاسة وضع خلال

 مثل النقدیة للسیاسة المباشرة الأدوات بعض وتفعیل الإهتمام الجزائر بنك على أخرى جهة من

 كالمشاریع معینة إقتصادیة طاعاتق نحو الإئتمان تخصیص أجل من الأدبي الإقناع سیاسة

 أیضا یمكن ، والمتوسطة الصغیرة والمؤسسات التحویلیة والصناعة الزراعة مجال في الإستثماریة

 التسدید فترة أو الفائدة سعر خلال من القروض على حصولها في القطاعات بین التمییز للبنك

  الإنتاج. وتنویع العاملة الید ظیفتو  في تساهم أن یمكن التي المشاریع الإجراء بهذا یمس حیث

 هذا تأخر على الأول المسؤول منه تجعل المالي النظام على الإشراف في الجزائر بنك مهمة إن

 في النقد مسؤولي من یتطلب إستقراره عدم و الجزائر في النظام هذا في الكبیر فالتخلف الأخیر
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 في الظاهرة هذه تعتبر حیث دي،النق التعمق ظاهرة لإحداث الطرق شتى عن البحث الجزائر

 بنسبة أو الإجمالي، المحلي الناتج إلى الممنوح الإئتمان بنسبة ماقیست فإذا معبرة، غیر الجزائر

 النسبة هذه معنى تفسیر في كبیر لبس هناك أن نجد الإجمالي، المحلي الناتج إلى النقدیة الكتلة

 الإجمالي، المحلي الناتج في الخلل خرىأ جهة ومن الممنوحة القروض في الهیكلي للخلل نظرا

 في لتكون أدواتها بكل النقدیة السیاسة تفعیل على العمل هو الحالة هذه في المركزي البنك وظیفة

  الإقتصاد. خدمة

 متابعة أن حیث المشكلة حجم یوضح المصرفي النظام یقدمها التي القروض ونوع حجم ان

 الخلل یظهر و للإقتصاد، الحقیقي الجانب واقع ةمعرف من یمكن الأخیرة هذه وضعیة وتحلیل

 قروض هي الغالب في تعتبر التي الأجل وطویلة المتوسطة فالقروض الوضعیة، في الكبیر

 هذه زیادة أن كما القروض إجمالي من 54% الدراسة فترة في تتجاوز لم الإنتاجیة الإستثمارات

 الدائمة)  السلع تمویل ( للأسر تهلاكیةالإس القروض في وأیضا الرهینة القروض یمثل القروض

 فإن أخرى جهة من العرض. جانب ولیس الإقتصاد في الطلب لجانب تمویل هناك أن بمعنى

 یعبر ما وهذا القروض، إجمالي من 56% إلى السنوات بعض في وصلت الأجل قصیرة القروض

 قطاعات كل على ةالمتاح الموارد لتوزیع قنوات إبتكار عن النقدیة السیاسة في ضعف عن

  .منتجة وبطریقة الإقتصاد

 النظام على تشرف التي النقدیة السیاسة كفاءة ضعف أسباب من الخلل هذا یعتبر

 للمؤسسات. رئیسي قلق مصدر تشكل المصرفیة الوساطة وتعزیز نوعیة تزال لا حیث المصرفي،

 ویعبر السنوات أغلب في الضعف تعادل تقریبا المصرفي الجهاز لدى المجمعة المالیة فالموارد

 هذه إستغلال عدم على یعبر الإستخدامات جانب أن كما السیولة، في الكبیر الإفراط على ذلك

 حیث الوقت، مرور مع الموارد هذه لقیمة التدریجي التناقص حول الإنشغال طرح یمكن و الموارد

 التي السیاسة وضع لىع العمل یجب إذ المتبعة، النقدیة بالسیاسة تتعلق أخرى مشكلة هذه أن

 .1الضیاع من وحمایتها الموارد هذه إستخدام الوقت نفس وفي الموارد جمع في تساهم

ـــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـ ــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ   ــــ

 1 Rapports , 2003 , Evolution économique et monétaire en Algérie , Bank of Alegria . رف بتص 
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  إصلاح السیاسة النقدیة في الجزائر المطلب الثاني :

 في تنحصر النقدیة السیاسة أهداف أن على 11-03و 10-90 القانون مبادئ تنص

 .للإقتصاد سریع ونمو للموارد التام الإستعمال مع بالتوافق الصرف أسعار ونسبة الأسعار إستقرار

 و 2000 لسنتي والتضخم النقدیة الوضعیة حول الجزائر لبنك السنوي التقریر إلى وبالرجوع

 إستقرار هدف سوى یأخذ لم البنك أن یتضح الأجنبیة) الإحتیاطیات تكوین بدایة (تاریخ 2001

 "إن  : یلي ما 2003 لسنة السنوي التقریر في جاء ذلك إلى إضافة الإعتبار، بعین الأسعار

 تدریجیة زیادة بإعتبارها الأسعار إستقراریة على الحفاظ هو النقدیة للسیاسة الأساسي الهدف

  الإستهلاك". أسعار لمؤشر محددة

 الوحید المخول بصفته- الجزائر بنك ودور النقدیة السیاسة أهداف في التناقض هذا ویطرح

 مستهدف أو منخفض تضخم معدل من الفائدة حول التساؤل -النقدیة السیاسة وتنفیذ بتحدید

 12% یقارب جدا مرتفع بطالة ومعدل )3% عن المعدل یزید ألا الهدف 2003 سنة من (إبتداء

 التوالي على 2007 ،2006 ،2005 : للسنوات البطالة معدل كان فمثلا السنوات بعض في

: %15,3، %12,3، %11,8 .  

 مفرطة نقدیة سیولة لتكوین فعل كرد جاء الجزائر بنك سیاسة في التحول هذا أن القول یمكن

 لغیاب نظرا صعبة وضعیة أمام البنك وضع  الأجنبیة الموجودات فتراكم ،2001 سنة من إبتداء

 السیاسة وتنفیذ بتحدید الجزائر بنك 10-90 القانون ألزم جهة فمن شاملة، وطنیة إستراتیجیة

 هدف تحدید أخرى جهة ومن للإقتصاد، السریع والنمو للموارد التام الإستخدام وضمان النقدیة

 وتحویله السیولة فائض لإستغلال الأطراف جمیع مشاركة یتطلب ظرف في النقدیة للسیاسة وحید

  البطالة. مشكلة من والتخفیف الحقیقي القطاع لتمویل

 بنك كثف التضخم، على السلبیة الآثار من والحد بالكامل السیولة فائض إحتواء أجل ومن

 السیولة إسترجاع سیاسة في تتمثل والتي النقدیة للسیاسة وسائل ثلاث 2006 مند ابتداءا الجزائر

 ( للفائدة المغلة بالودیعة الخاصة الدائمة التسهیلة  السوق) (وسیلتي أشهر 03و أیام 07 لفترة

 مختلفة بنسب الأدوات هذه تساهم الإجباري الإحتیاطي  سیاسة ثم )2005 سنة الأداة هذه أدخلت

 إلى النقدیة السلطات تسعى أن یجب الظاهرة هذه خطورة من للتقلیلو  سیولةال إمتصاص في

 رفع و للجمهور تقدم التي الخدمات بمستوى والإرتقاء بالنهوض وذلك المصرفیة المؤسسات تنویع
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 لكفاءة الأساسیة الأركان من یعتبر المؤسسات تنویع أن كما موجوداتها، إدارة في البنوك كفاءة

 قطاعات بتمویل تهتم مؤسسات إستحداث یتم كأن خصوصا، المصرفي و عموما المالي النظام

 البنوك، بین المنافسة زیادة هو المتاحة الموارد من الإستفادة إلى إضافة ذلك من والهدف معینة،

 إستغلال من یمكن الإقتصاد في المتزایدة و المتعددة الحاجات مأما المالیة الخدمات مقدمي فتعدد

  الإقتصادیة. الأنشطة لتعدد حافزا سیكون ذلك أن كما إستغلال أحسن  المالیة الموارد

 الرقابة عملیة تطویر النقدیة السلطات على توسیعها و المصرفیة القاعدة تنویع مع بالتوازي

 للرقابة بازل لجنة معاییر رأسها على و الدولیة عاییرالم أهم تطبیق إلى صولا و المصرفیة

 على مالیة رقابة وجود أن إذ الإصلاح نواحي أهم من یعد الجانب هذا تطویر لعل و یةالمصرف

 السیاسة أداء تفعیل إلى يذیؤ  أن شأنه من الأخرى، المالیة تالمؤسسا و التجاریة البنوك عمل

 بیئة ءشي كل قبل و الدولیة للمعاییر بةمواك و منسجمة مالیة بیئة إلى الوصول بهدف النقدیة

  التنمیة. في تساهم

 جهة فمن أهدافها، في تناقضا هناك أن كما الطرق، مفترق في النقدیة السیاسة أن یظهر و

 نمو في التحكم عبر للأسعار العام المستوى في الإستقرار تحقیق بسیاسته الجزائر بنك یستهدف

 عن كلیا تختلف النقدي التوسع أسباب أن نجد بینما السیولة، سحب في یاتهوتقن النقدیة، الكتلة

 الأثر إلى ترجع الجزائر في السیولة فائض وكذا النقدي التوسع أسباب سبق فكما التضخم، أسباب

 الخزینة أن على الجزائر بنك لدى الصافیة الخارجیة الموجودات صافي تمارسه الذي الكبیر

  السیولة. مصادر أهم من تعتبر الحالي بوضعها

 فالعوامل بالكامل، نقدیة لیست الجزائري الإقتصاد في التضخم أسباب فإن أخرى جهة من

 لسببین ینشأ والذي التضخم أسباب توضیح في سبق وكما المجال، هذا في هامشیة تعتبر النقدیة

  : هما رئیسیین

 دعم في الكبیر الحكومي الإنفاق - ؛ مستورد تضخم وهو الغذائیة الواردات أسعار تضخم -

   الأساسیة المواد

 مشكلة من فكل الأخیرة لهذه واضح أثر هناك یكون ولا النقدیة السیاسة الوضع هذا یقید

 الوطني، الإقتصاد هیكل في عمیقة إختلالات عن ناتجة التضخم وكذا السیولة في الفائض

 في أسعارها إرتفاع نتیجة لمحروقاتا من الصادرات إیرادات ضخامة عن ناتج السیولة ففائض
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 القدرة عدم أخرى جهة ومن السیولة مشكلة سبب هو الوحید الدخل مصدر أن أي العالمیة، السوق

 فإن أخرى جهة من السیولة هذه وتراكم تعطیل في یساهم محلیا النقدیة الموارد هذه إستثمار على

 إحتیاجاته تلبیة على الوطني لإقتصادا وضعف للخارج التبعیة مدى على یعبر المستورد التضخم

  النقدیة. المشكلة سبب هو الإنتاجي الخلل هذا الأساسیة، السلع من

 مواجهة في الإستمرار مع الناتج وتنویع نمو النقدیة السیاسة تستهدف أن یجب ثم ومن

 السوق نحو بالتوجه والمصرفیة المالیة المؤسسات بتحفیز ذلك ویكون الموجودة. بالإدوات التضخم

 الناتج إستهداف حالة تقتضیه الذي المصرفي والتمویل الإئتمان بتوفیر النقدیة السیاسة لمساندة

  الخاص. النشاط في الركود مظاهر بعض لإزالة

 فبالرغم التعقید، في غایة الجزائر في النقدیة الوضعیة أن البحث هذا خلال من یتضح الخلاصة :

 فإنه علیه، اللاحقة التعدیلات و القرض و النقد قانون أقرها كما النقدیة السیاسة أهداف وضوح من

 السیولة فائض فظاهرة الأهداف بهذه علاقة ذات أخرى أمور تجاهل النقدیة للسیاسة لایمكن

 تهدد خمیةتض ضغوط بحدوث ینبىء المدروسة، الفترة خلال الوطني الإقتصاد میز الذي الهیكلي

 الوضع، هذا مسایرة بأهدافها مقیدة هي كما النقدیة للسیاسة یمكن لا حیث الإقتصادي الإستقرار

 عزل كان إن و أكثر بها الإهتمام النقدیة السیاسة من تتطلب مشكلة ذاته حد في السیولة ففائض

 لأن نظرا نهایة، مالا إلى یدوم لن الإقتصاد قطاعات بقیة على الضخم النقدي الفائض هذا أثار

 واحد قطاع على الإعتماد في المتمثل و ككل للإقتصاد الهیكلي بالخلل متعلقة الفائض هذا أسباب

 جهة من السیولة، فائض في الرئیسي السبب هو تنقیده یتم الذي النفط فریع المحروقات هو و

 الإعتماد و نتاجالإ فعدم التضخم مشكلة تعقید من سیزید الإقتصاد أحادیة إستمرار فإن أخرى

 المعقول غیر من فإنه منه و الجزائر، في للتضخم الرئیسیة الأسباب أهم من الخارج على المفرط

 السیاسات بقیة و بینها التنسیق هو المطلوب و هذا كل في النقدیة السیاسة على التعویل

 للخارج لتبعیةا تقلیل و الإقتصاد تنویع أجل من المالیة السیاسة خاصة و الأخرى الإقتصادیة

   . 1الاستیراد أو التصدیر مجال في سواءا

ـــــــــــــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــــــــ ـــــ ـ ــ ـــــــ ـــــــــ ـــــــ   ــــ
نظرة عن السیاسة النقدیة في الجزائر ، مشروع تقریر لدى المجلس الوطني  لجنة افاق التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة ، 1

  . 2005الاقتصادي و الاجتماعي ، الدورة العامة العادیة السادسة و العشرون ، جویلیة 
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  .أثر استقلالیة البنك المركزي على فعالیة السیاسة النقدیة في الجزائر :الثانيالمبحث 

  : 11- 03واقع استقلالیة بنك الجزائر حسب الامر  الأول:المطلب 

ن لاحظت السلطات الضعف الذي لا یزال یتخبط فیه اداء الجهاز جاء القانون بعد أ 

والذي كشف ، بنك الصناعة والتجارة الجزائريو  خاصة بعد الفضائح المتعلقة ببنك الخلیفةو ، البنكي

ربما و  المركزي باعتباره المسئول كسلطة نقدیةلیات الرقابة والتحكم من طرف البنك على ضعف ا

تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي كان واضحا في ذلك حینما حدد طبیعة الاصلاح باتباع 

  الخطوات التالیة:

وهذا من خلال تطهیر محافظ : وضع نصوص تشریعیة وتنظیمیة لتأطیر هذه الوظیفة -

  البنوك العمومیة.

هذا حتى یتكیف مع جمیع النشاطات : و عادة تنظیم الجهاز البنكي بعد تطهیره مباشرةإ -

من خلال استراتیجیة طموحة تعتمد على تكوین الموارد ، والوظائف التي نجدها في البنوك عالمیا

سیاسة تسویق مصرفي اتجاه العملاء تسمح بتعبئة ادخار و  ادخال وسائل المعلوماتیةو  البشریة

كما یتحتم على الجهاز البنكي ، وتوفیر القروض اللازمة لتمویل الاستثمارات المنتجة العائلات 

من خلال مختلف المنتجات المالیة التي یطرحها في ، اضفاء التنافسیةو  التوجه الى التخصص

هذا ما یعني فتح المجال للمشاركة الخاصة و ، التمویلیة للاقتصاد تالسوق لتلبیة كل الاحتیاجا

  .طنیة او الاجنبیةسواء الو 

 عادة تنظیم النظام البنكي بالاستناد على نواة صلبة من البنوك العمومیة المطهرة مالیاإ -

الصناعیة للمشاركة في اعادة انطلاق و  ذلك انها ستتحمل عبأ اعادة الهیكلة الاقتصادیة: العصریةو 

  .الاقتصاد الوطني

: ة مهمة في مواكبة اعادة البناء الاقتصاديهمیة ایجاد بورصة للقیم باعتبارها مرحلة مالیأ -

، اذ ان البلد الذي هو في حاجة كبیرة الى اموال للتنمیة الاقتصادیة یصبح لوجود مؤسسات فیه

 الاموال المدخرة الضروریة للاستثمارات بالسوق المالیة اهمیة بالغة في استیعاو  مثل البورصة

  .الهیاكل القاعدیة الحیویةو 



أثر�استقلالية�البنك�المركزي�ع���فعالية�السياسة�النقدية�"واقع�بنك�ا��زائر"�----- الفصل�الثا�ي�  

 

 
40 

 

خاصة عند ، هذا یسمح باحتواء الاموال المكتنزة: و منتجات مالیة جذابة العمل على وضع -

   .تكثیف المجهودات اتجاه اسواق البورصات الاجنبیةو  القطاع الخاص

  : مر الجدید لمجموعة من الاهدافیتطلع الأ    

  : یتم ذلك من خلال: و فضل لصلاحیاتهأ ستخدامبا* السماح للبنك المركزي 

  .القرض داخل بنك الجزائرو  مجلس النقدو  دارةالفصل بین الإ -

  .القرضو  توسیع صلاحیات مجلس النقد -

  .هذا بإضافة امانة عامةو  تقویة استقلالیة اللجنة البنكیة -

هذا بعد ان طرح القانون : و الحكومة في المسائل المالیةو  * تكثیف التشاور بین بنك الجزائر

  الجدید:

  .تسییر بنك الجزائرو  المالیةو  للعلاقات الاقتصادیة شروط المناقصاتو  ثراء محتوىإ -

  .المدیونیةو  وزارة المالیة لتسییر الارادات الخارجیةو  نشاء لجنة مختلطة بین البنكإ -

  .عمار المرتبطة بالأحداث المأسویة داخل البلدعادة الأإتمویل  -

  .حسن للبلدأتامین مالي و  سیولة المعلومات المالیة -

هذا من خلال النقاط : و الجمهور دخاروا حسن للبنوك فیما یخص توظیفأالسماح بحمایة  *

  التالیة:

  .الجزاءات اللازمة للمخالفینو  مسیري البنوكو  البنوك عتمادامعاییر و  تقویة شروط -

  .مضاعفة الجزاءات بالنسبة للانحرافات المتعلقة بالنشاطات البنكیة -

  .مسیري البنكو  ت العائدة لمؤسسيمنح تمویل نشاطات المؤسسا -

اعتماد قوانینها الاساسیة من طرف و   ,المؤسسات الماليو  تقویة صلاحیات جمعیة البنوك -

  .بنك الجزائر

  .دارة الخطرإتوضیح شروط عمل و  تقویة -

  : هيو  كما حدد القانون الجدید الشروط اللازمة لنجاح ما جاء به     

  .الكفاءات التي یحوزها بنك الجزائر على البروزو  السماح للقدراتو  الاعتماد على التكوین -

  مؤمنة للمعلوماتو  ضرورة توفر نظام معلومات فعال یستند الى عملیة تحویل كفؤة سریعة -
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بعیدا و  التي تتطلب نظاما بنكیا قویاو  العمل على تمویل الاقتصاد بواسطة موارد السوق -

  1.عن كل الضغوط

    

  مدى استقلالیة بنك الجزائر وفق معاییر الاستقلالیة  الثاني:المطلب 

- 62تحدید مهامه ابتداء من القانون و  إن معرفة القوانین التي حكمت تأسیس البنك الجزائري

 12-86وصولا إلى القانون ، 1971سنة  البنك المركزي ثم الاصلاح الماليالمتعلق بإنشاء  144

الدلیل و  لم یسایر الاوضاعو  الذي كان محدوداو  ،الذي أعاد بعض صلاحیات البنك المركزي،

الذي اعتبر خطوة في طریق الاصلاحات ثم توسیعها بموجب  06-88له بموجب القانون  تعدي

الصادر سنة  03/11الذي اختتم بالأمر و  2001أخیرا جاء التعدیل سنة  ، 10-90القانون 

  .الذي سیكون محل تحلیلناو  2003

تجد أن إدارة البنك یرأسها محافظ : من حیث سلطة الحكومة في تعیین الاعضاء -1

نواب یعینون بموجب مرسوم رئاسي یمنعهم القانون من ممارسة أي وظیفة حكومیة أو  03یساعده 

  أما مهامه فتتمثل في:، عمومیة أخرى

  .البنوك المركزیة الاجنبیةو  تمثیل الدولة في الهیئات المالیة الدولیة -

  .المیزانیةحسابات و  المیزانیات و یمضي باسم بنك الجزائر كل الاتفاقیات -

  .یجدد نشاطاتهو  ینظم مصالح البنك -

  .یعین ممثلي البنك المركزي لدى المجالس التابعة لمؤسسات أخرى یراها ذات فائدة 

  .غیرها من المهام الاخرىو  سلطات نوابهو  یجدد مهام -

یعطي قانون البنك المركزي الصلاحیة الكاملة في : النقدیةمن حیث إدارة السیاسة  -2

 على أن "بنك الجزائر تتعلق مهمته في مجالات النقد 35إدارة السیاسة النقدیة إذ تنص المادة 

بحثا عن الاستقرار  للاقتصادتوفیر الشروط اللازمة لتنمیة سریعة و  الصرف بإنشاءو  القرضو 

المراقبة بكل الوسائل و  التسییر، مكلف بضبط التداول النقديهذا فهو  .الخارجي للنقدو  الداخلي

                                     
اثر استقلالیة ، ملنقي المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة واقع وتحدیات عیاش قویدر و ابراهیمي عبد االله،  1

  .63-61ص جامعة الاغواط، البنك المركزي على فعالیة السیاسة النقدیة حقیقیة  بین النظریة والتطبیق،
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 ضبط سوق الصرف"و  السهر على التسییر الجید للالتزامات المالیة قبل الخارج، لتوزیع القرض

  .هذا یوضح لنا السلطة التي أعطاها القانون للبنك في ادارة السیاسة النقدیةو 

زائر من طرف الحكومة حول كل یستشار بنك الج: من حیث درجة تدخل الحكومة -3

كما یمكن للبنك أن یقدم للحكومة كل اقتراح یراه  .النقدو  مشروع قانون أو نص یتعلق بالمالیة

كل ما یراه مهما لتطویر و  وضعیة المالیة العامة، حركات الاسعار، إیجابیا على میزان المدفوعات

یمكنه أن و ، ا یخل بالاستقرار النقديیقوم بنك الجزائر كذلك بإعلام الحكومة بكل مو  .الاقتصاد

المعلومات التي و  الادارات المالیة أن تمده بالإحصائیاتو  المؤسسات المالیةو  یطلب من البنوك

المدیونیة و  میزان المدفوعاتو  القرضو  فهم تطور الوضعیة الاقتصادیة للنقدو  یراها ضروریة لمتابعة

  كما یعهد لبنك الجزائر أیضا: .الخارجیة

هو من یمنح القبول علیها ما عدا عندما یتعلق و  تحدید معاییر عملیات القرض مع الخارج -

  .الاقتراض من طرف الدولة أو لحسابها

 متابعة الالتزامات المالیة اتجاه الخارجو  القیام بتركیز كل المعلومات الضروریة لمراقبة -

  .یبلغها إلى وزارة المالیةو 

عند الحاجة یمثلها أما و  مع المؤسسات المالیة الدولیة مساعدة الحكومة في علاقاتها -

  .المؤسسات أو في المؤتمرات الدولیة

المقاصة فهو المكلف و  الصرفو  المشاركة في المفاوضات الدولیة الخاصة بالمدفوعات -

رغم ذلك فان الحكومة ممثلة في وزیر المالیة یمكنها أن تطرح تعدیلات و  بتنفیذها بحساب الدولة

  .القرض من قرارات مرة واحدةو  ا یصدر عن مجلس النقدعلى م

 حسب ما نص علیه القانون في مهام مجلس النقد: من حیث هدف السیاسة النقدیة -4

  للمجلس سلطات باعتباره السلطة النقدیة من خلال:، القرضو 

  .من نفس القانون 5و 4إصدار النقد كما جاء في المواد  -

  .السیاسة النقدیةیقیم و  یتابعو  یسایرو  یحدد -

  .قواعد الحذر للسوق النقدیةو  یحدد الاهداف النقدیة -

  .قواعد الحذر للسوق النقدیةو  یضع الاداة النقدیة -

  .كیفیة ضبطهو  یحدد أهداف سیاسة سعر الصرف -
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  .غیرها من الاعمالو  تنظیم سوق الصرفو  وضع قواعد الصرف -

المهني  دیدة لذلك فمنها ما تعلق بالسرحدد القانون نقاط عمن حیث مساءلة البنك:  -  5

   1أو حال ارتكاب أخطاء جزائیة.

  

: ملامح السیاسة النقدیة في الجزائر في ظل القرارات المعدلة لقانون النقد الثالثالمطلب 

  والقرض

حدد مسؤولیات و  تعدیلاته الاطار المؤسساتي للسیاسة النقدیةو  القرضو  عرف قانون النقد

التي ارسلت ، وسمح اصلاح ادوات السیاسة النقدیة، مع تبیین لأهداف ربع سنویة، بنك الجزائر

نوجزها ، ادوات نقدیة غیر مباشرة لبنك الجزائر عدةبتهیئة ، 1998دعائم تطبیقها منذ عام 

  2یلي:فیما

  .كذا تطور المؤشرات النقدیةو  معدل خصم مرشد محدد وفقا للتطورات الاقتصادیة الكلیة -

، مزادات القروض عن طریق المناقصاتو  سوق النقدیة ممثلة في اخذ الاماناتأدوات ال -

كمشكل رئیسي ، 1995تم ادخال نظام لمزادات القروض عن طریق المناقصات ابتداء من عام و 

  .كأداة اساسیة غیر مباشرة للسیاسة النقدیةو  لتدخل بنك الجزائر في السوق النقدیة

  .قد سبق التطرق الى هذه الادواتو ، وجود نظام احتیاطات اجباریة -

 2002كما أنه تم تدعیم ادوات السیاسة النقدیة غیر المباشرة بتقدیم اداة جدیدة في افریل 

قد و ، هي امتصاص السیولة عن طریق اعلان المناقصاتو  ارتبطت منطقیا بحالة فائض السیولة

من اجل و ، ملیار دج 160و 100تم امتصاص جزء كبیر من فائض السیولة بمبلغ تراوح بین 

 2003ضمان استخدام فعال لأدوات السیاسة النقدیة غیر المباشرة قام بنك الجزائر في سنة 

قد وضع بنك الجزائر القاعدة النقدیة في المقدمة كهدف و ، بتحسین برمجته النقدیة بمجالات دوریة

، 2001زامي منذ فبرایر وسیط للسیاسة النقدیة كما اعاد بنك الجزائر تنشیط اداة الاحتیاطي الال

تفادي الاثر السلبي للصدمات الخارجیة على السیولة و  ذلك لحمل البنوك نحو تفسیر جید للسیولةو 

                                     
  .65- 63ص  مرجع سابق، ،عیاش قویدر وابراهیم عبد االله 1
2

ة كلیة العلوم الاقتصادیة، جامع فاطمة الزهراء بولیفة، أثر استقلالیة البنك المركزي على السیاسة النقدیة، دراسة حالة الجزائر،  

  .87 -81 ص ، 2014/2015محمد خیضر، بسكرة، 
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تم قیاس معدل الاحتیاطي الاجباري بناء على تطور الإحتیاطات الحرة للبنوك حیث و ، المصرفیة

یص اضافي بهدف تقل 2001سنة  %4.25بعد أن كان  2003سنة  %6.55تم رفعه إلى 

  .لفائض السیولة المعروضة

تم و ، فد كان الهدف النهائي للسیاسة النقدیة هو الاستقرار النقدي عبر استقرار الاسعارو 

، اللجنة المصرفیةو  تدعیم سیر السیاسة النقدیة بتقویة الاشراف على البنوك من طرف بنك الجزائر

 2003وت أ 20في  03/11ب الامر رقم یتكفل البنك المركزي حسو ، هذا وفقا للمعاییر الدولیةو 

القرض بشكل واضح و  المتعلق بالنقد 03/11قد حدد الامر و ، توجیه السیاسة النقدیةو  بإدارة

مسؤولیة بنك الجزائر في و  حدد سلطة مجلس النقد كسلطة نقدیةو ، الاطار القانوني للسیاسة النقدیة

كما ، اصدار النقد 60القرض حسب المادة و  یخول مجلس النقدو ، توجیه السیاسة النقدیةو  ادارة

 كذا متابعتهاو  یشرف علیهاو  یحدد السیاسة النقدیةو  شروط عملیات بنك الجزائرو  یحدد مقاییس

حجم القروض كما یحدد قواعد الرقابة في السوق و  تقییمها خاصة ما یتعلق بالمجامیع النقدیةو 

القواعد المحاسبیة المطبقة و  النسب المالیةو  یحدد المقاییسو  سلامتهاو  یسیر وسائل الدفعو  النقدیة

 تتمثل مهمة بنك الجزائر في میادین النقد 03/11من الامر  35حسب المادة و  على البنوك

الحفاظ علیها لنمو سریع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار و  الصرف بتوفیر افضل الشروطو 

ضبط و  یراقب توزیع القروضو  یوجهو  قدیةلذلك یكلف بتنظیم الحركة الن، الخارجي للنقدو  الداخلي

  .سوق الصرف

على و  على المدى المتوسط % 3القرض هدف التضخم و  اخذ مجلس النقد 2004في سنة 

الهدف و  % 15و % 14حدد نمو الكتلة النقدیة بین و  القرضو  حساب تطور المجامیع النقدیة

-2001النهائي للسیاسة النقدیة هو الاستقرار النقدي عن طریق استقرار الاسعار فخلال سنوات 

هذا ، حددت القاعدة النقدیة كهدف وسیط للسیاسة النقدیة تدعم باستقرار المضاعف النقدي 2004

كما  1998-1994الهدف الوسیط اخذ بالمجامیع الداخلیة الصافیة لبنك الجزائر خلال الفترة 

بإدخال اداة جدیدة بالتزامن مع  2002دعمت الادوات الغیر مباشرة للسیاسة النقدیة في افریل 

یتدخل بنك الجزائر في السوق النقدي لرفع و ، سباق فائض السیولة هي الاعلان عن المناقصات

 2001مثل سنة  2002الاجباریة سنة  الاحتیاطاتاستخدم كذلك اداة ، مبالغ سحب السیولة

تم تفعیلها و  2003كما استخدمت سنة ، الحرة للبنوك الاحتیاطاتر هذا المعدل حسب تطور یغیو 
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اصبح هذا المعدل و  طر الاحتیاط الاجباريأ و القرض حدد قواعدو  لان مجلس النقد 2004سنة 

اما عملیات السوق ، الهدف من هذه الاداة هو تنظیم سیولة بنكیةو  2004في ماي  % 6.05

لم یتم استخدام بقیة الادوات الاخرى و  في السوق النقدي 2002خدم بعد سنة المفتوحة لم تست

  .2005مزادات القروض بالمناقصة) حتى سنة و  (الامانات

أما بالنسبة لإعادة الخصم فانه یعتبر الاسلوب الاكثر استخداما في الجزائر لإعادة تمویل 

خاصة ان ، ائري لإدارة السیاسة النقدیةالوسیلة الاكثر اهمیة لتدخل البنك المركزي الجز و  البنوك

ذلك یسمح بالسیر في توافق مع احد اهداف السلطة النقدیة الذي یهدف الى الحد من اللجوء الى 

المواضیع التي  1990القرض لعام و  تشرح النصوص القانونیة المتعلقة بالنقدو ، الاصدار النقدي

  تتم علیها عملیة اعادة الخصم في النقاط الاتیة :

 سندات تجاریة مضمونة من قبل الجزائر او من الخارج تتعلق بعملیات تبادل حقیقي لسلع -

  .خدماتو 

یمكن تجدید هذه العملیة على ألا و  أشهر 06سندات قرض قصیرة الاجل لمدة اقصاها  -

  .شهرا 12تتعدى مجموع مهلة المساعدة التي یسددها البنك المركزي 

یمكن تجدید هذه العملیة في مدة و  أشهر 06سندات قرض متوسطة الاجل لمدة أقصاها  -

  .سنوات 03لا تتجاوز 

   .أشهر 03سندات عمومیة لا تتعدى الفترة المتبقیة لاستحقاقها  -

، لكن یبقى تحسن الوضعیة المالیة الخارجیة بالجزائر بسبب ارتفاع اسعار المحروقات

لیصل الى  2003من الناتج المحلي الاجمالي سنة  % 13.05اوز ففائض الرصید الخارجي تج

ملیار دولار (ما یعادل سنتین  37.05أصبحت الإحتیاطات الاجمالیة و  2004سنة  % 15.05

 % 3.05إلى  2003سنة  % 04انخفض التضخم من و  2004من الاستیراد) نهایة سبتمبر 

  .2004سنة 

كذلك البنك المركزي من خلال استخدام و  لقرضاو  هودات مجلس النقدجهذا بالنسبة لم   

كذا و  السیاسة النقدیة لتحقیق نتائج ایجابیة على القطاع المالي لتحسین معدل النمو الاقتصادي

  .كبح جماح التضخم
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ن فعالیة الاداء النقدي بالجزائر تتأسس بصفة خاصة على مدى مقدرة الجهاز المصرفي إ

الودائع بحیث یصبح حجم النقود خارج القدرة المصرفیة و  على تعبئة اكبر معدل من المدخرات

لتحقیق بذلك النقود قیمة تنافسیة بالإضافة الى خلق مصداقیة اتجاه ، منخفضا الى ادنى حد ممكن

  العوائق من بینها:و  إلا ان هذا یكتنفه مجموعة من التحدیات، السلطة النقدیة

ة بالتغیرات التي تحدث على مستوى سیاسته النقدیو  شدة حساسیة الاقتصاد الجزائري -

إذ ، كذا الاضطرابات التي قد تعرفها عملة التسدید النفطیة (الدولار الامریكي)و ، النفطي السوق

الخزینة العمومیة التي تجد ملاذها في الجهاز و  ینجز عن ذلك دائریة بین الوضع الخارجي للجزائر

كما أنه في ، النقدي الشيء الذي قد یكون له تأثیر سيء على مسار السیاسة النقدیة في الجزائر

سینتج عنه عدم ، بصفة مرتفعة (وهي لا تتحكم في سوقه) ظل اعتماد الجزائر على منتج واحد

  .من الوضع الخارجي فعالیة تخفیض قیمة العملة باعتباره اجراء یحسن

المتمثلة اساسا في السوق و ، ضعف الوساطة المالیة المتعلقة بالقروض الطویلة الاجل -

الذي نص على ثلاثة  39/10تم احداثها بموجب المرسوم التشریعي  إذ، المالي ذا النشأة الحدیثة

ه من جهة حسن اداء السوق وشفافیتو ، انواع من الهیئات لضمان حمایة المستثمرین من جهة

  اخرى:

) *COSOBتسییر دوران صفقات و  وظیفتها تنظیم: مراقبة عملیات البورصةو  ) لجنة تنظیم

  .القیم المنقولة

) *SGBVمؤسسة تسییر بورصة القیم (.  

) *IOBوسطاء العملیات في البورصة (.  

تمثل نجد السوق المالي یسجل مجموعة قلیلة من المنتجات المالیة ت 2000الا انه في نهایة 

  في الاتي:

  .* دخول اول منتج متمثلا في القروض المصدرة من طرف سوناطراك

  .الى البورصة ERIAD setif* دخول 

  .الى البورصة SAIDAL* دخول 

  .* دخول الأوراسي الى البورصة
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وهذا ما یرجع الى ضعف القدرة على الخروج من اقتصاد الاستدانة الذي ینقل كاهل البنوك 

اقتصاد السوق المتوجه الیه في اطار تحول الاقتصاد و  سواق المالیة الذي یتماشىالى اقتصاد الا

بلوغ درجة تحقیق الشفافیة الاقتصادیة في اطار هشاشة الاقتصاد  اضافة الى عدم، الجزائري

   .عدم نضج القطاع الخاصو ، الجزائري ذي القطاع الانتاجي الضعیف

ضعف التعامل مع البنوك الخاصة في الجزائر مما یفسر بقلة الثقة في القطاع البنكي  -

 أو قلة التعامل المصرفي كلیة لتبقى العلاقة التاریخیة بین القطاع العام العیني، صالمخوص

  .القطاع العام النقدي تلعب دورها في الوساطة المالیةو 

تثبت مكانة القطاع المصرفي العمومي في كما ان القروض الموجهة للاقتصاد یمكنها ان 

كما ، كذا مكانة القطاع الاقتصادي العمومي في الاستفادة من التمویل المصرفيو  العملیة التمویلیة

نفس و ، یلاحظ ضعف تمویل القطاع المصرفي الخاص للقطاع الاقتصادي العمومي ان لم ینعدم

جهة للقطاع الخاص من طرف البنوك الملاحظة تصدق على القطاع الخاص اذ ان القروض المو 

من مجموع القروض الموجهة للقطاع  % 9.05عند مستوى  2000الخاصة كانت في سنة 

الخاص لترتفع بذلك حصة البنوك الخاصة بالنسبة لمجموع العروض الموزعة لتسجل خلال تلك 

  .كما نلاحظ سیطرة واضحة للبنوك العمومیة على عملیة التمویل % 14.03السنة 

على هیكلة الجهاز المصرفي نجدها تحتوي على عدد لا باس به من البنوك  بالاطلاعو 

هذا قد یكون سببا لضعف تعاملات و ، الخاصة إلا ان انتشارها یعد ضعیفا مقارنة بالقطاع العمومي

من  % 4.08ن القطاع المصرفي الخاص لا یشكل سوى أذ نجد إالقطاع المصرفي الخاص 

ة على مستوى التراب الوطني بمعنى سیطرة القطاع العمومي المصرفي مجموع الشبكة المصرفی

) على النظام 24بوكالات/فروع عددها  % 2.01(وهذا قبل ان یحل بنك الخلیفة الذي كان یمثل 

  .المصرفي بالجزائر

هذا قد یعمل على ارتفاع التعامل بالورق النقدي مما و ، ضعف التعامل بالنقد الالكتروني -

أثیر على عدم سیطرة الجهاز المصرفي على كتلة النقدیة حیث یقتصر التعامل في سیكون له ت

   .1989الجزائر على بطاقات السحب التي دخلت في نظام الدفع الجزائري في 
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تطور اهم المؤشرات المستهدفة من قبل السیاسة النقدیة في الجزائر خلال الفترة : الرابعالمطلب 

2000  -2014   

اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الى تحقیق حالة  النقدیة في الجزائر فيسعت السلطة 

 دور السیاسة النقدیة في تحقیق الاستقرار الداخليإلى  سنتطرقوفي هذا المطلب ، رالاستقرا

  1على النحو التالي: 2014-2000الخارجي خلال الفترة و 

  هدف استقرار الاسعار: اولا

التي طبقت  2011-2000لهذا الهدف خاصة خلال الفترة منح بنك الجزائر اولویة كبیرة 

تذبذب و  فیها السلطة النقدیة سیاسة نقدیة توسعیة عرفت ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم

 2003جاءت خلاصة التقریر السنوي لبنك الجزائر لسنة ، و في معدلات النمو الاقتصادي 

: ان الهدف الاساسي للسیاسة النقدیة هو الحفاظ على استقرار الأسعار باعتبارها زیادة كمایلي

وقد أعیدت صیاغة هذه الخلاصة في التقریر الاخیر ، تدریجیة محدد لمؤشر اسعار الاستهلاك

 استقراریةیلي: ان الهدف النهائي للسیاسة النقدیة هو الحفاظ على الاستقرار من خلال  كما

  .اعتبارها زیادة تدریجیة محددة لمؤشر اسعار الاستهلاكالاسعار ب

 04-10الامر رقم  2010ضافة الى ذلك تعطي الاحكام التشریعیة الجدیدة لأوت إ

قانونیا لاستقرار الاسعار  اً إرساء، المتعلق بالنقد والقرض 11-03المعدل والمتمم للأمر رقم 

اما لإطار السیاسة النقدیة مبرزا ضرورة یشكل هنا اصلاحا ه، و كهدف صریح للسیاسة النقدیة 

  .استهداف التضخم

  یلي : من هذا القانون على ما 35تنص المادة 

تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على استقرار الاسعار باعتباره هدفا من اهداف 

لنمو في توفیر افضل الشروط في میادین النقد والقرض والصرف والحفاظ علیها و  السیاسة النقدیة

  سریع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار النقدي والمالي.

                                     
مذكرة ماستر في  ،–دراسة حالة الجزائر  – 2014-2000فعالیة السیاسة النقدیة في تحقیق الاستقرار النقدي في الجزائر خلال الفترة یمینة شبیرة،  - 1

  .   107- 99، ص ص 2015/2016اریة وعلوم التسییر، جامعة بسكرة، العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتج
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بكل الوسائل ، یوجه ویراقبو ، لهذا الغرض فان بنك الجزائر یكلف بتنظیم الحركة النقدیة

ضبط و  یسهر على حسن تسییر التعهدات المالیة اتجاه الخارجو  تنظیم السیولةو  توزیع القرض

  .لبنكي وصلابتهالتأكد من سلامة النظام او  سوق الصرف

على المدى  2009مراقبته من طرف بنك الجزائر منذ و  ل التضخمكان یهدف التنبؤ بمعد

موازاة مع ذلك عمق بنك الجزائر تحلیل ، القصیر اي تنبؤ شهري لتطوراته على افاق سنة واحدة

  .2012شهرا ابتداءا من سنة  24محددات التضخم تدعیما لوضع نموذج تنبؤ بالتضخم على 

، تتابع بصفة صارمةو  اءا على الاشارات المتعلقة بتوجه التضخم التي اصبحت تحددبن

یسهر بنك الجزائر من خلال الإدارة المرنة للسیاسة النقدیة على استقرار الأسعار الذي أسس 

الخارجي و  هو هدف كان متبع من قبل في إطار الاستقرار الداخليو  2010كهدف صریح منذ 

 .للعملة الوطنیة

لمعرفة مدى تحقیق هذا الهدف من طرف بنك الجزائر نستعین بالجدول التالي الذي یبین و   

  .تطور معدلات التضخم

  .2014-2000تطور معدلات التضخم في الجزائر للفترة : )01(الجدول رقم

  )%الوحدة: (نسبة مئویة                                                     

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

 3.68 2.31 1.38 3.97 4.26 1.43 4.3 0.6 %التضخم 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة
   

 0.6 3.26 8.89 4.52 3.91 5.74 4.86 %التضخم 

  .179، ص  2014التقریر السنوي لبنك الجزائر ،نوفمبر ،  المصدر: 
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  .2014-2000تطور معدلات التضخم في الجزائر للفترة  ):01الشكل رقم (

  
  ).01من إعداد الطالبة بالاعتماد على الجدول رقم ( المصدر:

في سنة  % 0.6معدل التضخم ان  )1(و الشكل رقم  )1(الجدول رقم  نلاحظ من خلال

ذلك بسبب نمو الكتلة و  % 4.2عاد إلى الارتفاع حیث بلغ نسبة  2001في سنة و ، 2000

 1.43ب  2002ثم انخفض سنة ، )2004-2000نتیجة لبرنامج الإنعاش الاقتصادي (، النقدیة

انخفاضا  2007و 2004عرف معدل التضخم بین سنة و ، 2003سنة  % 4.26ارتفع ب و ، %

ثم ،  )% 3.97( 2004حیث كان معدل التضخم في سنة ، نسبیا مقارنة بالسنوات السابقة

یرجع و ، 2007سنة  % 3.68ثم ، 2006سنة  % 2.31و 2005سنة  % 1.38إلى  انخفض

ثم ارتفع معدل التضخم لیبلغ أعلى نسبة له ، الصارم للسیاسة النقدیةو  ذلك إلى التطبیق المحكم

على التوالي مقارنة  2009و 2008سنتي % 5.74و % 4.86لیصل إلى  2000منذ سنة 

إلى ارتفاع التضخم المستورد  یرجع السبب في ذلكو ، % 3بمعدل التضخم المستهدف المقدر ب 

المنتجات الطاقویة في مختلف أنحاء و  لارتفاع أسعار المواد الأساسیة، خاصة في الدول الناشئة

 غیر أن هذا المعدل انخفض في السنوات الموالیة بفضل تدخل الدولة فیما یخص تنظیم، العالم

ثم یرجع لیرتفع ، 2011سنة  % 4.52و % 3.91نسبة  2010تدعیم الأسعار لیصل سنة و 

یشیر هذا و ، نسبة لم یتم تسجیلها من قبل هيو  % 8.89ارتفاعا كبیرا لیصل  2012مجددا سنة 

 إنما ارتفاع تكالیف الإنتاجو  الارتفاع إلى أن السبب في ذلك لیس التضخم المستورد فقط

ور
ح
لم

ن ا
وا

عن

%التضخم 
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مقارنة  2014سنة % 0.6غیر انه عبر السنوات التي تلت انخفض لیصل إلى نسبة ، الاستیرادو 

  .% 3.26حیث تمكنت الحكومة من احتواء التضخم لیبلغ معدل  2013مع سنة 

 هدف النمو الاقتصادي: ثانیا

 10-90من أهم أهداف السیاسة النقدیة التي نص علیها قانون  یعتبر هذا الهدف أیضا

 أدت العودة إلى الاستقرار قدو ، 2003أوت  26المؤرخ في  11-03الذي تضمنه أیضا الأمر و 

تطبیق برنامجي و ، الماليو  إلى إرساء دعائم تعزیز الاستقرار النقدي 2000الاقتصادي الكلي سنة 

  .الذي جعل السیاسة النقدیة توسعیة، النمو الاقتصاديو  الإنعاش

   .مدى تحكم السیاسة النقدیة في هذا الهدفو  والجدول التالي یوضح لنا تطور معدل النمو

  .2011-2000النمو في الجزائر للفترة  : تطور معدل)02(الجدول رقم 

  )%الوحدة: (نسبة مئویة                                          

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

 5.1 5.2 6.9 4.1 2.1 2.4 %المعدل 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنوات

 2.4 3.3 2.4 2.4 3 2 %المعدل 

 banque d Algérie,évolution économique et monétaire Algérie ,rapport 2008 ,septembreالمصدر: 

2009 ,p27.  
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  2011- 2000تطور معدل النمو في الجزائر للفترة ): 02الشكل رقم (

  
  .)02من اعداد الطالبة بالاعتماد على الجدول رقم ( المصدر:

 2000بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سنة )  انه 2نلاحظ من خلال الشكل رقم (

رغم تحسن  % 2.1معدل  2001استمر النمو في الانخفاض حیث سجل سنة و  % 2.4نسبة 

تنفیذ برنامج دعم الإنعاش و ، بالاعتماد على المخطط الوطني للتنمیةو  بعض القطاعات

تحقیق : هيو  أساسیةالذي كان یرمي إلى تحقیق ثلاثة أهداف و  )2004-2001الاقتصادي (

مما هو و ، مكافحة الفقرو  إنشاء مناصب الشغلو ، إنعاش الاقتصاد الجزائريو  التوازن الجهوي

ملاحظ أن تطور معدل نمو الناتج في الجزائر یتأثر كثیرا بالصدمات الخارجیة كالنقابات الجویة 

اعات مرتبط بقدرات تطور القطو  حیث یجعل سیر، تقلبات أسعار برامیل النفطو  بالنسبة للفلاحة

 هذا ما یؤثر على فعالیة السیاسة النقدیة في الوصولو ، الاستیراد التي تتأثر بالصدمات الخارجیة

  .إلى معدلات النمو المرغوب فیها

 % 6.9تواصل ارتفاع معدل النمو لیصل إلى و ، % 4.1ب  2002لیرجع للارتفاع سنة 

اع معدل المحروقات الذي وصل معدل السبب في ذلك ارتفو ، 2004سنة  % 5.2و 2003سنة 

 % 5.1بدأ معدل النمو بالانخفاض حیث بلغ  2005في سنة و ، 2004سنة  % 17.5نموه إلى 

التذبذب حیث و  استمر معدل النمو الانخفاضو ، 2006سنة  % 2استمر في الانخفاض لیصل و 

0
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في هذا المعدل إلى غایة  مستقرو  بقي ثابت نسبیاو  % 2.4لینخفض إلى ، 2007سنة  % 3بلغ 

2011.  

  هدف التشغیل: ثالثا

لذا فان تحقیق النمو ینعكس بالإیجاب ، النموو  تمر مكافحة البطالة عبر إنعاش الاستثمار

رغم أن الهدف لیس ، الذي یظهر من خلال انخفاض معدلات البطالة، على هدف التشغیل

قراءة و  یمكن ملاحظةو ، لسیاسة المالیةبل تتشارك فیه مع ا، مشروطا بالسیاسة النقدیة لوحدها

   :تطور معدل البطالة في الجزائر من خلال الجدول التالي

  .2010-2000: تطور نسبة البطالة في الجزائر خلال الفترة )03(الجدول رقم

  )%الوحدة: (نسبة مئویة 

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنة

 15.3 20.1 23.7 25.9 27.3 8.29 %معدل البطالة 

 2010 2009 2008 2007 2006 السنة
 

 11.4 10.2 11.3 13.8 12.3 %معدل البطالة 

لوشان، السیاسة النقدیة ودورها في تحقیق الاستقرار النقدي في الجزائر، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة  عصامالمصدر: 

 . 141ص ،2013-2012كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة باتنة 

  .2010-2000تطور نسبة البطالة في الجزائر خلال الفترة  ):03الشكل رقم (

  
  : من اعداد الطالبة بالاعتماد على الجدول السابقالمصدر

8.29 27.3

25.9

23.7

20.1

15.3

12.3

13.8

11.3
10.2 11.4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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یتضح أن معدلات البطالة في الجزائر كانت قد  والشكل البیاني من خلال معطیات الجدول

كان و ، % 08.29حیث بلغ معدل البطالة نسبة  2000ارتفاع كبیر خلال سنة و  مرت بتزاید

السبب في ارتفاع معدلات البطالة في تلك الفترة السیاسة النقدیة الانكماشیة المطبقة من طرف 

، % 27.3نسبة  2001عرفت معدلات البطالة تراجعا نسبیا حیث بلغت سنة و ، السلطة النقدیة

استمرت و ، 2003سنة  % 23.7بعد أخرى حیث بلغ معدل البطالة بدأت في الانخفاض سنة و 

حیث بلغت نسبة  2007ثم ارتفعت سنة ، 2006سنة  % 12.3بالانخفاض لتصل إلى نسبة 

، 2010سنة  % 11.4و 2009سنة  % 10.2لتعود للانخفاض بعدها لتصل نسبة ، % 13.8

قتصادیین بالإضافة إلى العدید یرجع سبب هذا الانخفاض إلى تطبیق برنامج دعم الإنعاش الاو 

على الرغم من هذا فان معدلات البطالة تبقى مرتفعة و ، من التدابیر التي من شانها مكافحة البطالة

ما یعني أن السیاسة النقدیة لم توفق في تحقیق هدف التشغیل لأسباب عدیدة منها نقص 

  .الاستثمارات
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  خلاصة الفصل :

والسیاسة النقدیة لا یمكن ایجادها دون دكر ن العلاقة بین استقلالیة البنك المركزي ا    

هم مشكل تقوم السیاسة النقدیة بمحاولة الحد أالاضافة التي أتت بها هذه الاستقلالیة في كبح 

في التحكم  المركزي لها عامل كبیرمنه وهو التضخم الذي اثبتت الدراسات ان استقلالیة البنك 

  .لسیاسة النقدیةفي ا

أن مدى استقلالیة البنك المركزي یلعب دورا هاما في التحكم في السیاسة النقدیة "تخفیض كما 

  معدلات التضخم" وهذا دون التأثیر على معدلات النمو.
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  تمةالخا

الى محاولة تعریف ، دفع اهتمام الباحثون بموضوع استقلالیة البنوك المركزیة      

  واستخدموا في سبیل ذلك اسالیب عدیدة .، كیفیة التأكد من وجودهاو  الاستقلالیة ودرجتها

  و من خلال العمل الذي قمنا به استخلصنا النتائج التالیة:

ة السیاسة النقدیة تنحصر عموما في مدى امكانیة استخدام ادوات الساسة النقدیة ان فعالی -

  الكفیلة بتحقیق الغرض الاساسي من هذا الاستخدام .

ذلك في ، و السیاسة النقدیة المتاحة لتحقیق الاهداف المسطرة أدواتو  یتم استخدام وسائل-

لك بالتركیز على تحقیق هدف ذ، الشفافیة للسلطات النقدیةو  ظل توفر عنصري المصداقیة

  اساسي یتمثل في استقرار الاسعار

ففي ظل ، 90/10لا یمكن الحدیث عن السیاسة النقدیة قبل صدور قانون النقد والقرض  -

كما عرفت السلطة المشرفة علیها ، الحزمو  هذا الاخیر تمیزت السیاسة النقدیة بالحذر

اصلاحات اقتصادیة اخرى مست  1994منذ اضافة الى هذا شهدت الجزائر ، استقلالیة تامة

فتم ادخال ادوات رقابة نقدیة غیر مباشرة ، النقديو  جمیع القطاعات خاصة القطاع المالي

اشراك القطاع الخاص في ، و مراقبتهاو  تهدف الى توفیر السیولة اللازمة للبنوك التجاریة

  تمویل هذه البنوك .

في قضیة استقلالیة بنك الجزائر واعطاؤه كافة  هم ما جاء به قانون النقد والقرض یتمثلأ -

القرض بصفته السلطة النقدیة الوحیدة التي لها حق اتخاذ القرارات و  الصلاحیات لمجلس النقد

المتعلقة بالأمور النقدیة بعیدا عن ضغط اي جهة وقد حدد هذا القانون اسسا جدیدة تنظم 

 خزینة وجعلها علاقة تشاور وتبادل معلوماتبینه وبین ال، العلاقة بین بنك الجزائر والحكومة

  تنسیق فقط .و 
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  ضعف الجهاز الانتاجي یؤذي الى عدم فعالیة السیاسة النقدیة . -

  : الفرضیات ختبارا

ن استقلالیة البنك المركزي لا تعني الانفصال التام عن الحكومة أالفرضیة الاولى  -1

یكون  ي لاأمطلقة مركزي لیست ن الاستقلالیة الممنوحة للبنك الأصحیحة فقد لاحظنا 

ن نما هي درجة من الاستقلال لأإ البنك المركزي منفصل بشكل نهائي عن الحكومة و 

جل أوذلك من ، مر لا مفر منهاالتدخلات بین سیاسات البنك والسیاسة الاقتصادیة للدولة 

طار البنك المركزي مؤسسة تعمل في الإ نه في النهایةأكما ، هداف مهمةأتحقیق 

ن قراراته تكون مستقلة بالنسبة للسیاسة النقدیة لكن أمؤسسي للدولة فالاستقلالیة تعني ال

عدم و  تكون منسقة بشكل كبیر مع السیاسة الاقتصادیة للدولة حیث یكون هناك تكامل

  وجود اختلاف في الاهداف التي تسعى الدولة لتحقیقها .

من طرف السلطة النقدیة هي محققة   بالنسبة للفرضیة الثانیة المتعلقة باستهداف التضخم -2

دعم و  ة في علاج ظاهرة التضخمذحیث تعتبر السیاسة النقدیة من بین السلطات المتخ

 .النمو

صحة هذه الفرضیة وذلك من خلال الآثار التي تركها تزاید الاقتراض الحكومي المباشر  -3

عدم قدرته على تنفیذ السیاسة النقدیة بالشكل  من بنك الجزائر خلال فترة الدراسة وبالتالي

  المطلوب.

  التوصیات:

صلاح الأجهزة إصلاح الاقتصادي من خلال ن تقوم بإتباع برنامج الإأعلى الجزائر   -1

ذات فعالیة كبیرة تمكن من خلالها و  سواق مالیة متطورةأتكوین و  المالیة والمصرفیة

وضاعها أو  ئل النقدیة الملائمة لظروفهاالوساو  ستخدام الادواتإالسلطات النقدیة من 

 الاقتصادیة.
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ستقلالیة كبیرة إستهداف التضخم مرتبط بتدلیل الصعوبات بإعطاء إنجاح سیاسة   -2

عتباره الهدف الاساسي للسیاسة النقدیة في إستقرار الاسعار بإللسلطة النقدیة في تحقیق 

من و  من الناحیة القانونیةالمدى الطویل من خلال التشریعات التي تعزز الاستقلالیة 

لكن مع اعتماد المساءلة لتحدید مدى تحقیق البنك المركزي ، ناحیة الممارسة المیدانیة

 لأهدافه .

لذا یجب ، انما هي وسیلة لتحقیق الاستقرار النقديو  الاستقلالیة لیست الهدف بحد ذاته  -3

درته في تحقیق الاهداف اي مدى ق، هلیة البنك المركزي عند منحه الاستقلالیةأالتأكد من 

هذا ما یحتم توفیر اطارات مؤهلة تمنح لها تكون قادرة على ممارسة ، المنوطة به

 الصلاحیات الممنوحة لها بكل شفافیة .

تضخمي خاصة في ظل ظروف عتماد على مصادر التمویل الفراط في الإعدم الإ  -4

ف السیاسات الاقتصادیة مختلو  محاولة التنسیق بین السیاسة النقدیةو  نتاجيالجمود الإ

 خرى.الأ

، علاقته بأدوات السیاسة النقدیةو  بمعدل التضخم تنبؤیةعلى السلطة النقدیة بناء نماذج  -5

  نحرافه.      إمما یعطي لها القدرة على التأثیر في المعدل المستهدف عند 

 : فاق الدراسةآ

نه هناك جوانب هامة أ ذا كان بحثنا قد تناول الجوانب الواردة في اشكالیة البحث غیرإ

ن تكون أالتي نقترحها في شكل عناوین تصلح و  كبرألها صلة بالموضوع تحتاج الى تعمیق 

  : بحوث مستقبلیةو  شكالیات لمواضیعإ

دور استقلالیة البنك المركزي في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغیرات  -1

   .المعاصرة

   .الاقتصادیة الحدیثةداء بنك الجزائر في ظل التحولات أتقییم  -2

لمام بالجوانب دراسته والإو  ن نكون قد وفقنا في اختیار الموضوعأمل أخیر نوفي الأ

  .الضروریة
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  الكتب:

  .2006حربي محمد موسى عریقات، مبادئ الاقتصاد، جامعة الاسراء،  -1

الحلو موسى البوخاري، سیاسة الصرف الاجنبي و علاقتها بالسیاسة النقدیة، مكتبة  -2
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 ملخص:ال 

عمال الكثیر من الباحثین أرا في لقد شغل موضوع البنك المركزي حیزا كبیرا ومعتب

ساسیة للجهاز المصرفي كما للسیاسة النقدیة جاهاتهم وذلك باعتباره النواة الأبمختلف ات

أحد ، والبنك المركزي هو یف من المشاكل الاقتصادیة للدولةهمیة كبیرة في الحد والتخفأ

یتمتع البنك المركزي  نل وهو المتحكم فیه والمسیر فیجب أكثر تأثیرا علیها بالأ  طرافالأ

بالاستقلالیة في قراراته وتكون له الحریة حتى یتمكن من التأثیر على السیاسة النقدیة 

ن البنك المركزي هو المسؤول بما أو  هداف المطلوبة والمراد تحقیقها،وتوجیهها لتحقیق الأ

لى تبیان دور استقلالیة تهدف إن هذه الدراسة إعلى رسم السیاسة النقدیة ووضعها ف

لى مدى تأثیر هذه أداء السیاسة النقدیة، كما تهدف أیضا إالبنك المركزي في تحسین 

زیادة فعالیتها وذلك من خلال القوانین المتعلقة لیة على مسار السیاسة النقدیة و الاستقلا 

  باستقلالیة البنك المركزي.

  دیة، التضخم.الكلمات المفتاحیة: البنك المركزي، السیاسة النق

 

Résumé :  

Rempli le sujet de la banque central beaucoup et dire dans le travail de 

nombreux chercheur dans diverses attitudes et que comme du noyau système 

bancaire  ,que le politique monétaire de grande importance a la réduction et 

l’atténuation des problème économique de l’état. 

La banque centrale est un des plus influents par les parties  ,mais il 

décision et avoir la liberté ,pour afin d’atteindre ses objectif  

Depuis que la banque centrale responsable de la politique monétaire, cette 

étude vise a clarifier le rôle des indépendance de la banque centrale pour 

améliores les performances de politique monétaire . 

 

Les mots clés : la banque centrale, politique monétaire, L'inflation.         
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